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 والحنان، أميوالتي أرضعتني الحب  الليالي،إلى من حملتني تسعة أشهر وسهرت 

  العزيزة

  .أبي الغالي....إلى سبب وجودي في الحياة 

إلى من لا تحلو الحياة إلا بهم إخواني وأختي العزيزة كل باسمه أرجو من االله أن 

  .يمدهم الصحة والعافية

العنقود محمد أمين أرجو من االله أن  إلى المشاكسين زكريا ،وعبد القادر ،وآخر

  .يحفظهم

إلى خالاتي وأخوالي والذين ساعدوني في الوصول إلى هذه المرتبة بنصائحهم 

  .وإرشاداتهم، وإلى أعمامي وعماتي أرجو من االله أن يرزقهم الصحة والعافية

إلى كل من وقف إلى جانبي، ولا أنسى جميع أصدقائي وصديقاتي ، واخص بالذكر 

ميلة ، جرفيقة دربي العالية ، ميمونة ، بوغاري فتيحة ، ثامر سهام ، بن طراد  منهم

  .وبن رابح حكيمةفاطمة ، فتيحة شقعاري جداه سهام ،ومزود بن موسى الزهرة ، 

كل باسمه ، أتمنى لهم النجاح  2إلى زملائي  في تخصص علوم إدارية ماستر 

  .والتوفيق

  .كان له الفضل علي في علمي هذا إلى كل من وحطاب،إلى عائلتي مسعود 

إلى كل من يحب العلم .  إلى من وفقوا معي في دراستي طيلة هذه السنين

  .والمعرفة

كل غيور عن رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم نرجو كل من يقرأ رسالتنا  إلى

  . الصلاة والسلام عليه

  . نرجو السداد والنصرة للقدس المحتلة. لعروبتهكل محب لبلده الجزائر مخلص  إلى

  خديجة مسعود                                                                            



  .الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من كلله االله بالهيبة والوقار وإلى من علمني العطاء 

  أبي العزيز... بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بافتخار

إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحنان 

  .دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي العزيزة

إلى كل إخوتي وأخواتي كل باسمه أتمنى لهم السعادة في الحياة أخص بالذكر 

  .منهم آخر العنقود عبد الرحمان

وإلى من معهم  أمي خوات اللواتي لم تلدهم إلى أختي وصديقتي خديجة ، إلى الأ

سهام ، منى ، مزود سهام، جميلة،فتيحة ،  نورية ،ثامر: سعدت وأخص بالذكر منهم 

  .الزهرة ، فتيحة شقعاري،فاطمة

  .إلى كل من عائلتي مناد وبوخدية أتمنى لهم الصحة على الدوام

إلى من كان سندي في الحياة ، وتمنيت من الرحمان أن يحفظه و يطيل في عمره 

  .بي محمدرفيق در

ولم يعرفوني إلى من أتمنى أن أذكرهم أن إلى كل من أعرفهم ومن لم أعرفهم 

ذكروني إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عيوني زملائي في الدراسة تخصص 

  .علوم إدارية أتمنى لهم السداد والتوفيق 2ماستر 

  منادالعالية                                                          



أول الشكر الله الخالق المنان الذي رسخ لنا 

عقيدة الإسلام ورزقنا برسالة هداها لنا رسول جاء بالخير 

والحمد الله حمدا يوافي نعمه الكثير وشكرا . والسلام

ودعاء له الرسالة،يوازي عونه وتوفيقه على ظهور هذه 

  .دائما بالتوفيق والنجاحأن يسدد خطواتنا 

وثاني الشكر لمن ساعدنا وفتح لنا العنان في 

الاجتهاد وبذل الجهد لتمام هذه الرسالة الدكتور عليان 

والذي تولى الإشراف علينا ولم يبخل بتوجيهاته .بوزيان 

، وسعى ى كل من علمني حرفا وصرت له عبداوإل . علينا

إلى  منذ مرحلة الابتدائيمن أجل إلحاقنا لهذه المرتبة 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمن ساعدنا على  .غاية اليوم

  .إتمام هذا البحث من قريب أو بعيد
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  العلاقة بين الضبط الإداري والآداب العامة   :الفصل الأول

لاشك أن نظرية الضبط الإداري تعـد مـن النظريـات المعروفـة في مجـال      

النظريـة في حمايـة   ولا يخفى على الكافـة أهميـة هـذه    , ه عام جبوالقانون الإداري 

وذلك نظرا للتعويـل عليهـا بشـكل رئيسـي مـن الدولـة في        ،النظام العام في الدولة

القيام بدورها الرئيسي في الحفـاظ علـى أمـن وسـلامة اتمـع وحمايـة مصـالح        

إذ أن صـيانة   ، وللضبط الإداري علاقة بـالحقوق والحريـات العامـة للأفـراد    .الأفراد

) الإدارة (نقـول إن واجـب الدولـة     .عادة فرض قيود عليهـا النظام العام تقتضي في ال

في المحافظة على النظام العام ثابت بدون نص عليه لا يجوز الـترول عنـه أو إحالتـه إلى    

غيرها ،ولما كان من الثابت الآن أن الأخلاق العامة جزء مـن النظـام العـام سـواء تم     

مـن كـل مـا يكـدرها      ذلك بتطور قضائي أو نص تشريعي فان حمايتـها وصـوا  

ويدنس صفوها واجب غير مشكوك في وجوده وغير متنـازع في أهميتـه إذ أن حفـظ    

  . الدولة وحمايتها لقيمها ومبادئها وأخلاقها هو تأكيد لوجودها وضمان لبقائها

ومن أجل الحفاظ على الآداب العامة تضطر الدولة إلى فـرض قيـود علـى    

باعتبـار أن الآداب   ،الحفاظ علـى النظـام العـام الأدبي    جلبعض الحريات العامة من أ

والتطـور مثلـها مثـل     بالمرونـة العامة تختلف من حيث الزمان والمكان أي أا تتسـم  

القاعدة القانونية على أا قاعدة سلوك وتختلف من زمان إلى آخـر لـذا بجـب وضـع     

  .ترسانة قانونية سليمة لمنع الإخلال بالنظام العام الأدبي

لهذا ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحـثين ففـي المبحـث الأول وضـعناه     

أما المبحث الثاني بعنـوان الضـبط الإداري في مجـال حمايـة     . باسم ماهية الآداب العامة

  .الآداب العامة
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  العامة والأخلاق ماهية الآداب :الأولالمبحث 

فـإذا صـلحت   , اتمعـات الآداب العامة من الركائز التي تصلح ا  تعتبر         

لـذا  . ب الأفراد صلح اتمع برمته وإذا فسـدت أخـلاق أفـراده فسـد اتمـع     ادآ

ف الأخـلاق العامـة في المطلـب الأول ثم إلى خصـائص الأخـلاق      يسنتطرق إلى تعر

تطرق إلى تمييـز الآداب  والآداب العامة في المطلب الثاني أمـا في المطلـب الثالـث سـن    

  .العامة عن الآداب الخاصة

العامة الآدابتعريف  :الأولالمطلب 

العامـة في اللغـة والاصـطلاح     الآدابمفهـوم   إلىتطرقنا في هذا المطلب          

أمـا في الفـرع الثـاني فتطرقنـا إلى سـلطة الإدارة في حمايـة الآداب       ) الفرع الأول(

  .العامة

  لغة : الأولالفرع 

مفهوم الأخلاق العامة مركب من كلمتين همـا الأخـلاق والعامـة  ومـن              

  :هنا سنتطرق إلى كل واحدة منهما على حدى

الأخلاق:أولا

فهو خليـق فيقـال الغـلام    -خلاقة-يخلق-عند أهل الفقه هي مصدر خلق         

ومنـه  وبغـير خلقـه   .   مخالقة القوم أي عاشرهم بخلـق حسـن  : خالق  ,خلقهحسن 

أي ليس من تكلف ما ليس له من الخلـق كمـن كـان    .ليس التخلق بالأخلاق كالخلق

  .الخلق فيه طبعا وسجية

, ويعـني المـروءة والعـادة    أخـلاق الخلق بسكون اللام وضـمها جمـع                

1.أو الطبع  ,السجية

بالمسؤولية الاجتماعية والمتغيرات لدى طلبة التفكير الأخلاقي وعلاقته : ميسون عبد القادر مشرفأنظر  -1

  2009 -الجامعة الإسلامية غزة  -مذكرة ماجستير في الإرشاد النفسي–جامعة غزة 
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فهو تنظيم متكامل السمات الشخصية أو الميول السلوكية يمكـن للفـرد الاسـتجابة       

أي سـيء  (للعرف وآداب السلوك عادة ليس مـن خلقـه أن يتفـوه بكـلام نـاب      

 ).الخلق

 مأخلاقيـة، تعـالي  قـانون أخلاقـي، قـيم    ( خاص بـالأخلاق  : أخلاقي             

سـلوك أخلاقـي صـالح لتهـذيب      .العامـة مطابق للأخلاق متفق والآداب ) أخلاقية 

1.أخلاقيةالأخلاق مشجع للآداب العامة متعلق بالدروس الفلسفية أي هو نظرية 

عبـارة هيـأة للـنفس راسـخة تصـدر عنـها       بأنه الخلق يعرف الغزالي و         

فكر ورؤية فان كانـت الهيـأة خلقـا تصـدر عنـها       إلى غير حاجةالأفعال بيسر من 

القبيحـة   الأفعـال الجميلة عقلا وشرعا سميت الهيأة خلقا حسـنا وان كانـت    الأفعال

كما يمكن أن يـراد  بـالخلق السـجية والطبـع وهمـا      . خلقا سيئا الصادرة عن الهيأة

.الظاهرة الإنسانالباطنة أكثر مما يتعلق بأوصاف  الإنسانيتعلقان بأوصاف صورة 

هنـاك معنيـان عريضـان للأخـلاق     : قـائلا  الأخـلاق ويعرف هادفيلد              

الغايـات   إتبـاع والمعـنى الآخـر هـو    , لمعايير اتمع وعاداتـه  الامتثالأحدهما بمعنى 

فـإن الإنسـان يتبـع العـادات ويراعـي       الأولوطبقا للمعنى . والأهداف الصحيحة 

والأخلاق بمعنى الامتثال لقيم اتمع وأنماط سـلوكه تختلـف مـن    , التقاليد الاجتماعية

بينما المعنى الثاني فإن الغايات الصحيحة كالكرم والأمانـة والـولاء تعـد     .لأخرمجتمع 

2.هبصرف النظر عن عادات اتمع ومعايير إتباعهاخيرة في ذاا وينبغي 

 الإنسـان  نفسـية وأعمـال  مفردها خلق وهي مجموعة صـفات   والأخلاق         

بصـيغة الجمـع وإنمـا وردت     القـرآن يرد ذكرها في  القبح ولمالتي توصف بالحسن أو 

  .فضلا عن المفردولكنها وردت في الحديث بصيغة الجمع . بصيغة المفرد

-418ص– 2001سنة –بيروت  –دار المشرق  –طبعة ثانية  –أنظر  المنجد في اللغة العربية المعاصرة - 1

419
قي وعلاقته بالمسؤولية الاجتماعية والمتغيرات لدى طلبة التفكير الأخلا: ميسون عبد القادر مشرفأنظر  - 2

14ص-نفس المرجع –جامعة غزة 
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كما يقال الفعل أخلاقـي وهـو كـل مالـه صـلة بـالأخلاق ويكـون                  

 ـا في منسجما معها أو غير أخلاقي ويراد به كل مضـاد لقواعـد السـلوك المسـلم     

1.عصر ومكان معينين

  العامة : ثانيا

         وفعلها عم-ميع- ـ وعم  م فجمعهـا العامـة   هم عموما أي شملهم أمـا العم

يعم الناس بمعروفه والعامة خلافة للخاصةم أي فيقال فلان مع.  

             عـوام  مؤنـث   ) ج(والعام خلاف الخـاص ، العامـة   . م ضد خصصعم

 ـ  م الكثـرة  العام ، عامة الناس خلاف خاصتهم يقال جاء القوم عامة أي جميعـا ، العم

العمامـة القيامـة لأـا تعـم     . وهي خلاف للخاصـة     الاجتماع اسم جمع للعامة 

القحط العموم مصدر عبارة عن الإحاطة بالأفراد دفعة والنسـبة إليـه عمـومي     .الناس

2.، والعميم جمع عمم وهو كل ما اجتمع وكثر

  .وخلاصة الأمر فإن العام هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر

  الآداب العامة في الإسلام: ثالثا 

لها معنى واسع في الشـريعة الإسـلامية فهـي تشـمل     ) الآداب( إن كلمة            

آداب العبادات بصورة عامة مثل آداب الصـلاة والصـيام والحـج وهـي مـا تخـرج       

) تأديبـا  -يـؤدب -أدب( جمـع للفعـل  ) الآداب(كما أن كلمة. كذلك من نطاق بحثنا

ولـيس بـالمعنى   التي تأتي بمعنى أدبه أو دربه وهذبـه وربـاه علـى محاسـن الأخـلاق      

المستخدم في العديد من القوانين المقارنة فضلا عن أن كلمـة الآداب قـد تطلـق علـى     

 أخـرى ،فـالآداب قـد تكـون مرتبطـة بحاجـة      .مجموعة المعارف والعلوم الإنسانية

ترتبط بـتعلم الفنـون والمهـارات     اكتسابيةوهي أمور . للإنسان، غير المسألة الأخلاقية

  . والصنائع والخط وغير ذلك

  .13ص  -2003 –بيروت –دار المشرق  –طبعة جديدة ومنقحة  –انظر  المنجد في اللغة والإعلام - 1
  194ص –نفس المرجع  -المنجد في اللغة والإعلامأنظر  - 2
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معـنى مترادفـا   )الآداب العامـة (و)الأخلاق العامـة (يتبين لنا أن لمفهومي            

الأخـلاق  (في اصطلاح القانون وعند معظم فقهائه وإننا قـد آثرنـا اسـتخدام عبـارة    

  :الآتيةفي عنوان الأطروحة للأسباب )العامة

قد ذكرا قـوانين العقوبـات المقارنـة في معـرض سـرد      ) التأديب(إن كلمةـ 1

حالات استعمال الحق سببا من أسباب الإباحة مثل تأديـب الـزوج لزوجتـه وتأديـب     

1.الآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القصر

 الشـريعة الإسـلامية فهـي تشـمل آداب    لها معنى واسع في ) الآداب( ـ إن كلمة2

العبادات بصورة عامة مثل آداب الصلاة والصيام والحج وهي مـا تخـرج كـذلك مـن     

  .نطاق بحثنا

الـتي تـأتي بمعـنى    ) تأديبـا  -يؤدب-أدب( جمع للفعل) الآداب(ـ كما أن كلمة3

أدبه أو دربه وهذبه ورباه على محاسن الأخلاق ولـيس بـالمعنى المسـتخدم في العديـد     

أن كلمة الآداب قـد تطلـق علـى مجموعـة المعـارف       من القوانين المقارنة فضلا عن

أو على المستظرف منها فقط ، ويطلقوا علـى مـا يليـق بالشـيء      2والعلوم الإنسانية،

للإنسـان، غـير المسـألة     أخـرى فالآداب قد تكون مرتبطـة بحاجـة    أو الشخص ، 

 ـ     اكتسابيةوهي أمور . الأخلاقية ط ترتبط بـتعلم الفنـون والمهـارات والصـنائع والخ

3.وغير ذلك

يعتبرهـا القـانون حقـا     الاجتماعيـة والآداب هي مجموعة من القيم والتقاليد الأخلاقية 

  .للمجتمع وبالتالي فهو جدير بالحماية

يتضح مما تقدم إن إيجاد تعريف جـامع مـانع للأخـلاق العامـة أمـر لا              

يخلو من الصعوبة ويرجع ذلك إلى إا فكرة مرنة غـير محـددة تـتغير بـتغير الزمـان      

  النافذ 1969لسنة) 111(قانون العقوبات العراقي رقم من  41/1أنظر مثلا المادة - 1-
 -اشرف على طبعه عبد السلام هارون –احمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار  أنظر - 2

  9ص -المصدر السابق

-) أهل البيت للأخلاق الإسلامية (موقع على الانترنيت بعنوان -انظر مهدي منتظري - 3-

www.aholbayt.com -- بدون صفحة.  



العلاقة بین الضبط الإداري والآداب العامة: الفصل الأول

7

المـذاهب والنظريـات وهـي في تغيرهـا بحسـب الزمـان       على وفق والمكان وتختلف 

 ـ  ن تأثرهـا بوجهـة نظـر    والمكان تتأثر إلى حد كبير بوجهة نظر الناس إليها فضـلا ع

الدولة والأيدلوجية التي تعتنقها فحيث يسود أو يغلب الطـابع الـديني عمومـا وطـابع     

الشريعة الإسلامية خصوصا نجد أن فكرة الأخلاق العامة تتسع،بينما نجـد أـا تضـيق    

  .حين يسود الطابع العلماني في الدولة

العامـة كغـرض مـن أغـراض      ولهذا فإننا نرى أن المقصود بـالأخلاق          

القاعدة الخلقية التي تبلغ مـن الأهميـة درجـة تجعلـها تـؤثر في      ( الضبط الإداري هي 

كيان الجماعة أو في مصلحة أساسية من مصالحها ممـا يسـتوجب حمايتـها مـن قبـل      

  ).الإدارة 

ومعيار الأخلاق العامة في ذلك هو المعيـار الاجتمـاعي الـذي يـؤثر في               

الوسط الذي يعيش فيه الناس وترجـع كلمـة الفصـل في ذلـك إلى القضـاء الـذي       

ينهض دوره في إعطاء التفسير الملائم  للأخلاق العامـة وهـو في ذلـك غـير مطلـق      

سـية ،فواجـب القاضـي    يتقيد بأخلاق زمانه وعصره ومصالح دولتـه الأسا  وإنماالحرية 

أن يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها لا مـذهبا فرديـا خاصـا ،أي أن عليـه     

أن يرجع إلى اتمع الذي يعيش فيه متمسكا بالأخلاق العامة المتوسـطة الـتي يحـرص    

 أنيجـب   -كما يقـول مـورو  -اتمع في غالبيته على التمسك ا ومراعاا،والقاضي

بفضـيحة   الأمـر العامـة حـين يتعلـق     الأخلاقعند قيامها بحماية  ارةالإديجيز تدخل 

1.الأخلاق الأفرادتعليم  الإدارةاجتماعية فقط وليس من واجب 

كما يجب الإشـارة إلى أن المحافظـة علـى المشـاعر الدينيـة في الـدول               

أن ديننـا   الإسلامية تعد جزءا أساسيا من المحافظـة علـى الأخـلاق العامـة باعتبـار     

رقابة القضاء على  –أشار إليه حلمي الدقوقي  - 39ص–النظرية العامة للضبط الإداري  –مورو أنظر   - 1

دار  -دراسة مقارنة فرنسا ومصر ومبادئ الشريعة الإسلامية-المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري

  .69ص – 1989-مصر–الإسكندرية  –المطبوعات الجماعية 
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وهـذا مـا أكدتـه     2.الإسلامي الحنيف يعد طابعا مميزا لشخصياتنا التي يجب حمايتـها 

إن (محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها القاضـي بمنـع توزيـع كتـاب بقولهـا     

المدعى في كتابه انتحى ناحية تخالف الدين وتعاليم وأحكام الشرع بـأن أورد فيـه مـا    

ن فيـه مـن أخطـاء    أوعدم الاعتـداد بالأديـان السـماوية و   يعتبر دعوى إلى الإلحاد 

وكتاب على هذه الصورة فيه مناهضـة للنظـام العـام الـذي     .فاحشة وزلات لا تحمل

ويتضـح مـن حكـم    1).من اخص خصائصه الدين كما فيه إخلال بـالآداب العامـة  

ل محكمة القضاء الإدارية المصرية المذكور انه جعل مخالفة قواعـد الـدين فعـلا يشـك    

انتهاكا للنظام العام من جهة والآداب العامة من جهة أخرى وهذا مـالا يمكـن قبولـه    

إذ أن الآداب أو الأخلاق العامة تشكل عنصرا رئيسا من عناصـر النظـام العـام ومـن     

ثم فان ما يعد مخالفا لها يكون في المحصلة والنتيجة مخالفا للنظام العـام وبعبـارة أخـرى    

انتهاكا للأخلاق العامة والنظام العـام في وقـت واحـد فـإذا      لا يمكن أن يشكل الفعل

كان الفعل مخالفا للأخلاق العامة فلا يكون مخالفا للنظـام العـام إلا نتيجـة لمخالفتـه     

الأخلاق العامة بوصفها جزءا من النظام العام إما إذا كان مخالفـا للنظـام العـام ابتـداء     

ق العامة فقد يكـون مخالفـا للأمـن العـام     فلا يمكن عده في الوقت نفسه مخالفا للأخلا

  .أو غير ذلك من أغراض الضبط من دون الأخلاق العامة

صفوة القول مما تقدم والغاية التي نبغي الوصـول إليهـا هـي أن انتـهاك     

قواعد الدين التي يؤمن ا الأشخاص في مجتمع معـين يشـكل فعـلا مخالفـا لـلآداب      

ومن ثم مخالفا للنظام العام بمفهومه الواسع إذ أن النظـام العـام قـد     العامة لذلك اتمع

إلا انـه لا يعتـد بالمخالفـة البسـيطة     ) الأخلاق والآداب العامة(يكون ماديا أو معنويا

بين القانون الكويتي والقانون  الإداريةالسلطة  وأعمالنشاط  -الإداريالقانون –ابراهيم طه الفياض أنظر  -2

 –،عمور سيلامي 229ص– 1989 –الكويت  -مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع  – الأولىالطبعة  –المقارن 

 –جامعة الجزائر  –ية والادارية معهد العلوم القانون -رسالة ماجستير –الضبط الاداري البلدي في الجزائر 

.78ص -1998
  .76ص -المصدر السابق –حلمي الدقوقي .د إليه أشار- 1963) تموز(يوليو 9بتاريخ )108(قضية أنظر  -1
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لقواعد الأخلاق إذ يجب لتدخل الإدارة أن يكون الفعـل المخـالف للأخـلاق العامـة     

سامة يفتـرض فيـه أن يشـكل رد فعـل     جسيما ويخضع تقدير ذلك للقضاء ومعيار الج

2.    اجتماعي لدى أوساط اتمع الذي ارتكب فيه هذا الفعل

الأساس القانوني لسلطة الإدارة في حماية الآداب العامة: الفرع الثاني

الدستور هو الذي يحدد السـلطات وهـو الـذي يوزعهـا وينظمهـا       إن          

اختصاصا معينا فان ذلك يعني انه يمنحها سـلطة لممارسـة ذلـك     الإدارة ،وعندما يمنح

وهـو المحافظـة علـى     إلاالاختصاص وان هذا الاختصاص يكون مقيدا ـدف معـين   

النظام العام وحماية مصـالح الدولـة وكياـا الاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسـي       

نتظـام سـير   بـديل لهـا لا  عنـها ولا  لاغنيمما يجعل هذه السلطة ضرورة  والأخلاقي

. اتمع

التي تعكـس واقعـه وتعـبر عـن      المرآةالعامة في كل مجتمع تعد  الأخلاق إن       

قد تكون عرضة للتهديد والخطر سـواء مـن الـداخل     الأخلاقحاضره وماضيه وهذه 

التهديد كما يكون مـن الـداخل فانـه قـد يكـون مـن الخـارج         أن إذالخارج  أو

مراقبـة بتـأثير الفضـائيات ووسـائل      وأصـعب ،والتهديد الخارجي اشـد خطـورة   

الـذي   الأمـر بموجبها العالم عبارة عـن قريـة صـغيرة     أصبحالاتصالات الحديثة التي 

صـر  اتمـع شـأا شـأن عنا    أخـلاق لحماية  للإدارةيستتبع حتما وجود اختصاص 

1.لكوا تمس قيم اتمع وثقافته أولى أابل  الأخرىالنظام العام 

  9ص –بدون دار وتاريخ نشر  -القانون الإداري –أنظر محمد فؤاد عبد الباسط –2
بشأن التنوع الثقافي الصادر من المؤتمر العام لليونسكو في جدير بالإشارة إلى أن إعلان اليونسكو أنظر  –1

فها تشمل فضلا عن الفنون أكد في ديباجته على انه ينبغي أن ينظر إلى الثقافة بوص 2001تشرين الثاني عام 

محمود شريف . منشور لدى د –،طرائق الحياة وأساليب العيش معا ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات والآداب

دار الشروق  -الطبعة الثانية  -) الوثائق العالمية (الد الأول  -الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان-بسيوني 

367ص -2003 –القاهرة  -



العلاقة بین الضبط الإداري والآداب العامة: الفصل الأول

10

بـالأخلاق  ونجد أن المشرع الجزائري نص على ضرورة تخلق أفـراد اتمـع              

يجـوز   لا: حيـث تـنص علـى    1996من دسـتور   09وذلك من خلال نص المادة 

لـق الإسـلامي وقـيم ثـورة     السلوك المخالف للخ:.......يليللمؤسسات أن تقوم بما

2. نوفمبر

يمنـع في اجتمـاع أو   : علـى أنـه    19-91من القانون  09تنص المادة  و       

مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية وكـل مسـاس بثـورة أول نـوفمبر أو النظـام      

.العام في جانبه الأدبي المتمثل في الآداب العامة 

العامة والآداب خصائص الأخلاق: المطلب الثاني

تعتبر الأخلاق والآداب العامة من القيم التي يجـب علـى اتمـع التحلـي             

لهذا سنتطرق إلى مجمل الخصـائص الـتي تتسـم ـا الأخـلاق والآداب العامـة       , ا

  .وسنتطرق لها بالتفصيل

  العامة والآداب نسبية الأخلاق:  الأولالفرع 

العامة تعمـد إلى الحكـم علـى أشـكال السـلوك المختلفـة        الأخلاقإن         

فتحمد موفقا من الموافق وتستحسنه وتذم أخر وتستقبحه لكـن مـا يظهـر في ثـوب     

في اتمع قد يبدو على العكس شرا وطالحـا في مجتمـع أخـر وسـبب      والصلاحالخير 

الـتي تختلـف   الخلفية التي يقـوم عليهـا اتمـع و    بالأسسيعود إلى ارتباطها  نسبتيها

  .باختلاف الزمان والمكان

واختلافهـا حسـب الزمـان     الأخـلاق وبناء على النظرية القائلة بنسـبية          

لا يمكن تقديم عرض أخلاقي في كل الأزمنـة أي مـا سـيكون صـالحا      والمكان والفرد

1.في منطقة معينة لا يصلح لمنطقة أخرى

1996دستور الجزائر أنظر  - 2

 –بغـداد   – الأهليـة شركة الطبع والنشر  –العراقي  الإداريمبادئ القانون  –حامد مصطفى .د أنظر –1

  .318-317ص -1968
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 ـ   أمر نسبي ولأنه نسبي لا فالأخلاق             د كليـة  يمكـن أن تكـون هنـاك قواع

 اتصـافها العامـة   والآداب الأخـلاق ويترتب على نسـبية  .ودائمة وصالحة لكل وزمان

يعـد كـذلك   العامة في الوقت الحاضر في بلد معين قـد لا  الآداببالتطور فما يعد من 

فلسـفة الـتي يعتنقهـا    العامـة تتـأثر ب   الآدابكما أن . في المستقبل والعكس صحيح 

  .النظام السياسي للدولة

لها أثـر علـى التنظـيم القـانوني للدولـة      العامة  والآدابكما أن الأخلاق            

ذلك أن اتمع يجب أن يراعي الأخلاق الموجـودة في اتمـع المـراد تنظيمـه وهـو      

1. هابذلك غير ملزم بالتقيد ا كلها وإنما عليه على الأقل التقيد بأهم

  عمومية الأخلاق والآداب العامة : الفرع الثاني 

علـى حمايتـها أن تتصـف     الإدارةـا وتعمـل    يعتـد يشترط فيها كـي             

وتعـني في  والعمومية تعني كل ما يعني عموم النـاس ويشـير إلى مصـالحهم    . بالعمومية

مجموعـة غـير محـددة مـن الأفـراد أو أشـخاص        يتعلق بأخلاقهذا الصدد كل ما 

  .معينين

 الآدابيمكنها التـدخل بـإجراءات ضـبطية بحجـة حمايـة       لا  الإدارة الآن       

فعل الإخلال الخلقي يهدد بالضـرر مصـالح أفـراد معيـنين بـذوام       إذا كانالعامة 

لـى السـلوك   يمكنـها أن تحاسـب ع   فـالإدارة لا . وأخلاقهم لعدم توفر صفة العمومية

وإنمـا تتـدخل فيمـا    . الداخلي للإنسان أي النوايا الأفكار التي تراود ذهـن الإنسـان  

  .يتعلق بالسلوك الخارجي للفرد

  العامة والآدابمساهمة اتمع في صنع الأخلاق : الفرع الثالث

إن الأخلاق والآداب العامة في حقيقتها تعبر عـن واقـع اجتمـاعي وتنبـع               

من قيم اتمع ومبادئه لاسيما ما جاءت به الأديان من نظم ومبـادئ وقـيم كـان لهـا     

 يمكـن لأي وهـي مبـادئ لا   .رقيهـا وتحقق  اتمعات البشريةالأثر الكبير في ذيب 

  .437ص–المصدر السابق  -1ج -الوسيط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق السنهوري .دانظر  – 1
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وتعـبر عـن الأخـلاق الفطريـة     .مجتمع التفريط فيها لأا مغروسة في النفوس والمشاعر

2.للأفراد

  الخاصة الآدابالعامة عن  الآدابتمييز : المطلب الثالث

العامة جنبا إلى جنب في لغة القـانون مـع عبـارة النظـام      الآدابترد عبارة 

العام وما هذا إلا أا من االات التي تتعلق بالمصلحة العامـة للمجتمـع والـتي يقـوم     

النظـام العـام هـو مجموعـة المبـادئ السياسـية        وإذا كان .العامعليها مفهوم النظام 

  الأوقـات اتمـع في وقـت مـن     والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يقوم عليهـا 

العامة في لغة القانون هي مجموعة المبادئ النابعـة مـن المعتقـدات الدينيـة      الآدابفإن 

. والأخلاقية المتوارثة اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعـراف المتأصـلة في مجتمـع مـا     

1

الخاصـة في   والآدابالعامـة   الآدابمـا بـين    الاخـتلاف وتكمن نقـاط         

  :الفروق التالية

  من حيث النطاق: أولا

العامـة   الآدابصة فهي أوسع مـن دائـرة قواعـد    الخا الآدابفدائرة قواعد        

 الآدابفي حـين ـتم    .اتمـع العامة تم بواجـب الفـرد نحـو     الآدابلأن قواعد 

إلى السـلوك   بالإضـافة و النوايـا   الخاصة بواجب الفرد نحو نفسه وهي تم بالبواعـث 

  .تصدر عن قواعد الأخلاق الآدابيقال إن قواعد  أخرالمادي الخارجي وبمعنى 

  من حيث الغاية :ثانيا

لا تتفق  إلا أن هذا لايعني وجود تطابق تام بين قواعد الأخلاق والقواعد القانونية فقد يقر القانون بقواعد  -2

راجع في ذلك / دم بنوعيه المكسب والمسقط وإباحة الإقراض بفائدة مع قواعد الأخلاق ومثالها نظام التقا

  ، 32ص-1970 -منشأة المعارف بالإسكندرية –المدخل إلى القانون  -حسن كيرة.د
 - منشاة المعارف  -نظرية القانون بين التقليد والحداثة –مدخل للعلوم القانونية  –عجة الجيلالي أنظر  –1

100ص  -2009 - الاسكندرية
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إلى الكمـال والسـمو    بالإنسـان الخاصـة هـي الوصـول     الآدابإن غاية 

العامة فهي حماية اتمع من بعض أنواع السـلوك الـتي يمكـن     الآدابأما غاية النفسي 

2.وتفسخه والانحدار به انحلالهأن تؤدي  إلى 

  من حيث الجزاء :ثالثا

أي جـزاء   الأخـلاق لا يترتب من حيث الأصل على الخروج علـى قواعـد         

 الآدابفي حين يترتب علـى الخـروج علـى قواعـد      .القانوندنيوي إلا ما ينص عليه 

  . العامة جزاء مدني وقد بكون هناك عقاب جزائي

والآداب العامة بحكم كوـا جـزءا مـن النظـام العـام تسـتمد بعـض              

العامـة قواعـد نسـبية مـتغيرة تختلـف       الآدابفقواعـد   ,النظامخصائصها من هذا 

ومن مجتمـع إلى آخـر ومـن جيـل إلى جيـل في اتمـع       باختلاف المكان والزمان 

.الواحد

والنتيجة المتوصل إليها هي أن الآداب العامة هي سـلوك وقـد يكـون  محـل         

1.تقييد أو تنظيم من طرف سلطة إدارية مما يعطي للإدارة حق التدخل الضبطي

 - 2010الجزائر  -دار الثقافة للنشر والتوزيع –الوسيط في النظرية العامة للقانون : عمار بوضيافأنظر  -2

44ص

45ص -نفس المرجع–الوسيط في النظرية العامة للقانون : عمار بوضياف أنظر - 1
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  الضبط الإداري في مجال حماية الآداب العامة: المبحث الثاني

إن الحفاظ على النظام العام في الدولة في ظل الإفـراط مـن بعـض المـواطنين               

قي استغلال الحياة بصفة مطلقة ودون ضوابط حـتى صـار الأمـر يتقلـب إلى ضـده      

أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيـق أغـراض الوظيفـة الإداريـة في     

لـك لضـبط الحريـات وحـتى     الدولة وسميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري وذ

  .لا يساء استعمالها من أجل المحافظة على النظام العام

  : لذا ارتأينا تقسيم مبحثنا هذا إلى ثلاثة مطالب وهي كالأتي

  .مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول

  الضبط الإداري وتمييزه عما يشاه  وتقسيمات :المطلب الثاني

  الإداريأهداف الضبط : المطلب الثالث
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  مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول

حيـث حيـث   , ممارسة سلطات الضبط من أهم واجبات الدولة وأقـدمها  إن     

الحديثـة الـتي مـرت ـا      والاجتماعيـة ارتبطت هذه السلطات بالتطورات السياسية 

اتمعات الحديثة فكانت فكرة الضبط الإداري مرتبطـة بسـلطة الحكـم وـدف إلى     

حماية السلطة الحاكمة وأصبحت دف في الوقـت الحاضـر إلى حمايـة اتمـع مـن      

ومن هنا سـنتطرق إلى مفهـوم الضـبط    . الخاطئة التي يرتكبها أفراد اتمعالسلوكيات 

   .المختلفةحسب أراء الفقه 

  حسب المعيارين العضوي والمادي: الفرع الأول

  حسب المعيار العضوي: أولا 

يعرف الضـبط الإداري وفقـا للمعيـار العضـوي بأنـه مجمـوع الهيئـات                  

والأجهزة التي تتولى القيام بالتصرفات والإجـراءات الـتي ـدف إلى المحافظـة غلـى      

1.النظام العام

  حسب المعيار المادي : ثانيا

التي يقوم ا الهيئـات العامـة حفاظـا علـى      هو مجموعة الإجراءات والتدابير     

  . والمفهوم الثاني هو الراجح فقها .النظام العام 

251ص-2012-  الأولىالطبعة  –جسور للنشر والتوزيع  –شرح قانون البلدية : عمار بوضيافانظر  - 1
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والضبط الإداري ظاهرة قادمة جدا التصق وجودها بالدولة في حـد ذاـا فـلا            

تمارس السيادة على إقليمها وتـتحكم في سـلوكات أفرادهـا    يتصور وجود دولة قائمة 

إذا لم تلجأ إلى استعمال إجراءات الضـبط لغـرض معـين ولضـمان حـد أدنى مـن       

2.فالضبط يعتبر مظهرا من مظاهر وجود الدولة وغيابه كفيل بزوالها. الاستقرار 

حسب أراء الفقه المختلفة: الفرع الثاني

 ـ  سوف نتطرق إلى مف            ثم حسـب المعيـارين    ةهـوم الضـبط الإداري في اللغ

  .المادي والعضوي

  ة لغ الإداريالضبط :أولا 

politeiaبوليتيـا  اللاتينيـة مشـتقة مـن الكلمـة     policeكلمة بوليس   

ومـن  . بوليتياء اللتان كانتـا تعنيـان فـن حكـم المدينـة       politia اللاتينيةوالكلمة 

 إحـدى ويتمثـل الضـبط أو البـوليس في    . التي تعني المدينـة  polisالكلمة الإغريقية 

وهـذا المعـنى هـو الأهـم في القـانون       إداريافيكون الضبط  الإداريةنشاطات السلطة 

النشاطات الأساسية لهـذه السـلطات وهـذا النشـاط هـو       إحدىلأنه يمثل . الإداري

1.تجسد في شكل تنظيمات التيمجموع التدخلات 

   لنظر المختلفةحسب وجهات ا: ثانيا

الـتي ترمـي إلى أن    الإدارةبأنـه مجمـوع تـدخلات     reveroعرفه الفقيـه          

الـتي تتطلبـها مقتضـيات الحيـاة في      إجـراءات تفرض على حرية التصرف للأفـراد  

ال الذي خطه المشرعا2. تمع في ا

في القوانين العربية دراسة تحليلية تأصيلية - الوجيز في الضبطية القضائية –عبد االله ماجد العكايلة أنظر –2

  84ص -2010 –عمان  - دار الثقافة للنشر والتوزيع–والأجنبية 

-2010 -مركز ورقلة -جامعة التكوين المتواصل -الضبط الإداري: خام االله محمد علي وآخرون أنظر 

4ص - 1

 -2014 -دار الثقافة للنشر والتوزيع -الكتاب الأول–القانون الإداري : مصلح ممدوح الصرايرةأنظر -2

.267ص
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وعرفه الدكتور الطماوي بأنه حق الإدارة في أن تفـرض علـى الأفـراد قيـودا              

3. تحد ا من حريام بقصد حماية النظام العام

بأنه نشاط السلطة الإدارية التي ـدف مـن خلالـه      chapusوعرفه الفقيه          

مـا عرفـه   ك. إلى المحافظة على النظام العام في مختلف اـالات الاجتماعيـة وغيرهـا   

منفردة ـدف المحافظـة علـى النظـام      الإدارةأيضا بأنه مجموعة الأنشطة التي تتخذها 

4. في حالة اضطرابهالعام أو إعادة هذا النظام 

فهـو   .واحـد ومهما تعددت التعريفات الضبط لدى الفقهاء إلا الضبط يظل مفهومـه  

عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفـرد وخدمـة لمقتضـيات    

كان يتمتع بحرية التنقل فله أن يستعملها مـتى شـاء غـير أن السـلطة      فإذاالنظام العام 

العامة ودف المحافظة على النظام العام قد تحد بعض الشيء من حريـة الفـرد فتلزمـه    

إلا بموجب رخصة تسلمها هيئة محـددة أو تمنعـه مـن التنقـل     بعدم التنقل لمكان معين 

فـرض قيـود    إلىوفي كـل الحـالات أن تبـادر السـلطة      يتصورفلا لاعتبارات أمنية 

5.تقصد هدفا معينا بذاته أنوضوابط على الحريات العامة دون 

  الأدبي الإداريخصائص ومميزات الضبط : الفرع الثالث

ويعتـبر مـن    من أهداف الضـبط الإداري العـام    الأدبي الإداريالضبط يعتبر       

الضـبط   خصـائص  نفـس فلـه  فنجـد  وبالتـالي  العناصر الحديثة التي تم اسـتحداثها  

  :سيتم ذكرها كالأتي و  الإداري العام

  الانفراديةالصفة : أولا

جميـع الحـالات إجـراء تباشـره السـلطة الإداريـة       إن الضبط الإداري في      

المنفردة وتستهدف من خلاله الحفاظ على النظام العـام فـلا يتصـور أن تلعـب إرادة     

794ص -2007 -دار الفكر العربي -دراسة مقارنة-مبادئ القانون الإداري: سليمان الطماوي أنظر  - 3

268ص2004  -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة للنشر –القانون الإداري  –ماجد راغب الحلو انظر  -4

لأول منشورات الحلبي الجزء ا -القانون القانون الإداري العام ولمنازعات الإدارية: أنظر جورج سعد - 5

416ص-2011-الحقوقية
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الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط أثارها القانونية وتبعا لـذلك فـإن موقـف الفـرد     

ضـتها  الـتي فر  الإجـراءات حيال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والامتثال مـل  

وهذا تبعا ووفق ما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضـائية بينمـا يختلـف     الإدارة

إذا كنا بصدد مرفق عام فان إرادة الفرد قـد تـبرز بشـكل جلـي كمـا لـوتم        الأمر

المرفق بطريقته فيتـولى الملتـزم ضـمان النشـاط وتـوفير الخدمـة        إدارةعلى الاتفاق 

.مسؤوليته المباشرةللجمهور بأمواله وعماله وتحت 

  الصفة الوقائية :ثانيا 

ات التي يتمتع ا الضبط الإداري هـي الصـفة الوقائيـة فهـو     أهم الصف إن     

إلى سحب رخصـة السـياقة أو رخصـة الصـيد      الإدارةذو طابع وقائي فعندما تبادر 

قدرت أن هناك خطر يترتب  علـى اسـتمرارية احتفـاظ الفـرد      فلأاالأفراد من أحد

.1ذه الرخصة

والإدارة عندما نغلق محـلا أو تعـاين بضـاعة معينـة فإـا تقصـد بعملـها              

  .هم أيا كان مصدرهالإجرائي هذا وقاية الأفراد من خطر يداهم

  الصفة التقديرية:ثالثا

التقديرية في ممارسـة الإجـراءات الضـبطية فعنـدما     ومعناه أن للإدارة الصفة          

تقرر أن عملا ما سينتج عنه خطر يتعين عليها التدخل قبـل وقوعـه بغـرض المحافظـة     

2.على النظام العام

- بدون سنة نشر -الاكادمية العربية المفتوحة الدنمارك-محاضرات في النشاط الإداري: أنظر عمار بوضياف - 1

-64ص
بيروت –منشورات الحلبي الحقوقية  –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –أنظر  محمد رفعت عبد الوهاب –2

-257ص-
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  تقسيمات الضبط الإداري وتمييزه عما يشاه:  الثانيالمطلب 

تقسيمات الضبط الإداري : الفرع الأول

ضبط عام وضـبط خـاص وكـذلك     الإدارييميز الفقه بين نوعين من الضبط          

عام تخـتص بـه سـلطة معينـة وضـبط       إداريعلى مستوى التشريع نجد هناك ضبط 

  .إداري خاص

  العام  الإداريالضبط : أولا

العام ذلك النشاط الذي تقـوم بـه سـلطات المختصـة      الإدارييقصد بالضبط         

 الإجـراءات وتتخـذ السـلطات المختصـة    .للمحافظة على النظام العام بكافة عناصـره 

من اجل الوقاية من كـل مـا يمـس ـذا     للمحافظة على النظام العام  والتدابير اللازمة

الوقايـة مـن كـل     وأخـيرا العام أو السكينة والراحة للمواطنين  الأمنالنظام سواء من 

1.ما يمس الصحة العامة للمواطنين

  الخاص  الإداريالضبط : ثانيا

82ص  -العراق  -الطبعة الثالثة - دار هومة للنشر والتوزيع -القانون الإداري: ن ليلو راضي مازأنظر  - 1



العلاقة بین الضبط الإداري والآداب العامة: الفصل الأول

20

تكفـي فيهـا    خاصـة لا ضـبط في حـالات    السـلطات  الإدارةقد تحتـاج    

العام فتعطـي صـلاحيات ضـبط خـاص بموجـب       الإداريالسلطات العامة للضبط 

حمايـة النظـام العـام ولكـن      إلىالخاص  الإدارينصوص قانونية وهكذا يهدف الضبط 

  .في مجالات محددة وخاصة

ويقصد به السلطات التي منحهـا القـانون لـلإدارة بقصـد تقييـد نشـاطات          

أن يخـص مكانـا    إمـا فهو على هـذا النحـو   .  وحريات الأفراد في مجال محدد ومعين

في  تإجـراءا ومثال النوع الأول ما تفرضه السلطة العامـة مـن   . بذاته أو نشاطا بذاته

مجال تنقل الأشخاص كأن تفـرض رخصـا للتنقـل في بعـض المنـاطق أو أن تحظـر       

   .تنقلهم في مواقيت محددة تعلن عنها وغير ذلك من الإجراءات

ومثال النوع الثاني أن تفرض الإدارة قيودا لتنظيم حركـة المـرور كـأن تغلـق        

لاجتمـاع العـام أو   شارعا معينا أو أن تفرض إجراءات معينة لممارسة الأفـراد حـق ا  

ومـا يـدخل في إطارهـا أيضـا الآداب العامـة       .مسيرة أو إقامة حفلات ليلا وهكذا

الذي يقوم القانون بفرض قيود معينة على السلوكيات الـتي يمارسـها الأفـراد وذلـك     

فكل حرية عامة تمـس في ممارسـتها حريـة الآخـرين      .لعدم الإخلال بالجانب الخلقي

فلـيس مـن حـق الفـرد     . تقييدها بالطرق التي حققها القانون أو حقوقهم يجوز للإدارة

تحت عنوان الحريات العامة أن يبادر بمباشرة عمل الصـيد بصـفة مطلقـة فمـن حـق      

السلطة العامة أن تفرض عليـه قيـودا تتعلـق باسـتعمال سـلاح الصـيد أو أنـواع        

  . الحيوانات المرخص لاصطيادها أو المكان المخصص لممارسة هذا العمل

ومن ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً مـن نطـاق الضـبط الإداري       

إلا أن ذلـك لا يعـنى محدوديـة تـأثيره     . العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه

 ـ    إلى  ض الدولـة يـذهب  في االات التي يتولاها ، بـل أن الاتجـاه التشـريعي في بع

اد هيئات الضـبط الإداري الخـاص في تنظـيم    استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفر
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مثلما هو الحـال في الضـبط الخـاص بشـؤون السـكك الحديديـة       . نشاطات معينة 

1.والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا

ا يشاهمع الإداريتمييز الضبط : الفرع الثاني

:الضبط الإداري و الضبط التشريعي -أ

يقصد بالضبط التشريعي مجموع القـوانين الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية         

والتي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريـات الفرديـة فمصـدر المنـع     

وعليـه وعنـد مقابلـة تعريـف الضـبط      . أو القيد أو الضبط هو السلطة التشـريعية 

 واحـد هـو المحافظـة علـى     الإداري بالضبط التشريعي يتبين لنا أن الهدف في النوعين

والاختلاف بينهما يكمن في أن الضبط الإداري تباشـره وتشـرف عليـه    . النظام العام

1.سلطة إدارية، والضبط التشريعي مصدره السلطة التشريعية

وقد يحدث التداخل بينهما عندما تبادر السلطة التشـريعية إلى سـن تشـريعات       

ة في الإدارة بتنفيذ هـذه التشـريعات وفـرض قيـود     ضبطية وتتولى السلطة التنفيذية ممثل

  . على حريات الأفراد بالكيفية المحددة في التشريع

:الضبط الإداري والضبط القضائي -ب

سبق البيان أن الضبط الإداري يتضمن مراقبة نشـاط الأفـراد وتوجيهـه علـى        

بينمـا الضـبط   . فهو على ذلـك إجـراء وقـائي   . نحو يكفل المحافظة على النظام العام

البحث عن الجرائم ومعرفـة مرتكبيهـا لتتـولى أجهـزة الضـبط       إلىالقضائي يهدف 

فالضـبط  . ات المحـددة قانونـا  السلطة القضائية المختصـة وفقـا للإجـراء    إلىتقديمهم 

2.القضائي يتخذ ويباشر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة وليس قبلها

-ندوة حول دور التشريعات في حماية البيئة -الضبط الإداري وحماية البيئة : رمضان محمد بطيخأنظر  -1

  4ص - 2005- الإمارات 
287-286ص -2009-الكتاب الحديثدار  -أسس القانون الإداري: أنظر سعيد السيد علي –1
الطبعة  –ديوان المطبوعات الجامعية -مبادئ الإجراءات الجزائية الجزء الثاني –أنظر أحمد شوقي الشلقاني –2

  157ص-2003 -الجزائر -الثالثة
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ويتولى مهام الضـبط الإداري السـلطة الإداريـة ممثلـة في رئـيس الجمهوريـة          

بينما يباشر مهـام الضـبط القضـائي فئـة     . الوزراء الولاة رؤساء االس الشعبية البلدية

ن صفة الضبطية القضائية وخولها مهمـة القيـام بـبعض الإجـراءات     معينة منحها القانو

والإطـار  . كضباط الدرك وضباط الشرطة ورؤساء االس الشـعبية البليـدة وغيرهـم   

3.القانوني الذي ينظم عمل هؤلاء هو قانون الإجراءات الجزائية

أن  إلاورغم سعة مجال التمييز بين الضـبط الإداري والضـبط القضـائي،             

أن جهـات معينـة تمـارس     إلىالتقارب بينهما يتم في حالات محددة وذلـك بـالنظر   

مثلمـا  . وظيفتين سلطة للضبطية الإدارية وأخرى للضـبطية القضـائية في ذات الوقـت   

بالنسبة لرئيس الس الشعبي البلـدي، فصـفته كـرئيس للمجلـس الشـعبي       هوا لحال

ذ كل إجـراء وقـائي  يمـس جانـب الأمـن      تفرض عليه اتخا) الصفة الإدارية(البلدي 

العام أو الصحة العامة أو السكينة العامـة، كـأن يغلـق طريقـا أو أن يمنـع ممارسـة       

. أو أن يمنع سير الحيوانـات في المنـاطق العمرانيـة وغيرهـا    .التجارة في بعض الشوارع

 وصفة الضبطية القضائية تفرض عليه أن يتحرك وأن يتخذ كـل الإجـراءات القانونيـة   

وعون الشرطة مثلا يقـوم كأصـل عـام بتنظـيم     . عند وقوع الفعل أو حدوث الجريمة

لاحـظ جريمـة معينـة بـأن      إذاولكن  . حركة المرور وله أن يوقف الأفراد والسيارات

رأى سائقا في حالة سكر أو أن بحوزته بضاعة ممنوعة تعـين عليـه اتخـاذ الإجـراءات     

  . اللازمة

:و المرفق العامالإداري التمييز بين الضبط  -ج

غالبا ما نجد التمييز بين الضـبط الإداري والمرفـق العـام قائمـا علـى أن                   

الأول يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم لهم خدمات لذلك وصـف الفقـه الضـبط    

فالضـبط يترتـب عليـه المسـاس     . على أنه نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط ايجـابي 

الأفراد على النحو السابق الإشارة إليه خلافـا للمرفـق إذ يقـف الفـرد     فرد أوبحرية ال

 - لبنان -مبادئ وأحكام القانون الإداري منشورات الحلبي الحقوقية: أنظر  محمد رفعت عبد الوهاب–3

230ص-2005
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وتختلـف الجهـة الـتي تتـولى     . موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بـدفعها 

مباشرة إجراءات الضبط عن الجهة التي تتولى ضمان تـوفير الخدمـة للمنـتفعين، ففـي     

امة ممثلة في رئيس الجمهوريـة أو وزيـر معـين أو    الحالة الأولى نجد الجهة دائما سلطة ع

والي أو رئيس مجلس شعبي بلدي، فهذه الهيئـات هـي مـن يعـود لهـا الحـق في أن       

. تضرب على الحريات العامـة قيـدا أو قيـودا لاعتبـارات تمليهـا المصـلحة العامـة       

1.وبالكيفية التي حددها القانون

م حيـث أن النشـاط قـد يعهـد بـه      والأمر غير كذلك بالنسبة للمرفق العا       

إلى شركة أو إلى فرد وتقوم العلاقة مباشرة بين الشركة أو الفـرد مـن جهـة والمنتفـع     

  .من جهة أخرى

وبالنتيجة ننتهي أن طبيعة إجراءات الضبط مـن الخطـورة حيـث لا يمكـن            

خلافـا للمرفـق العـام يمكـن نقـل نشـاطه       . إسنادها إلى أشخاص القانون الخـاص 

1.وإسناده إلى فرد أو شركة تتولى القيام به وفق ما بيناه سابقا

   291-290ص – 2009-دار الكتاب الحديث-أسس وقواعد القانون الإداري: أنظر سعيد السيد علي  -1
231ص-مرجع سابق–مبادئ وأحكام القانون الإداري : محمد رفعت عبد الوهاب أنظر  –1
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أغراض الضبط الإداري: المطلب الثالث

بينا أن الهدف من الضبط الإداري هو حماية النظـام العـام ومنـع انتهاكـه                  

وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري مـتى وجـدت ذلـك ضـرورياً     . والإخلال به 

  .الإخلالولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو 

 ـ       ان فمـا يعتـبر   والنظام العام فكرة مرنة تختلف بـاختلاف الزمـان والمك

مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قـد لا يعـد كـذلك في زمـان أو مكـان      

كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة السـائدة      :آخرين

لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظـام العـام بالمصـلحة العامـة      .الدولةفي 

  .ل دولة على حدهمجتمع في كللالعليا 

ويعرف جدوليوري لامرا نديرا بأنـه مجموعـة الشـروط اللازمـة للأمـن          

لقيام علاقـات سـليمة بـين المـواطنين بمـا يناسـب       عنها  غنى لاالعامة التي  والآداب

1.علاقام الاقتصادية

 -بسكرة -يضرجامعة محمد خ –العدد الخامس  -مجلة المنتدى القانوني–النظام العام :أنظر  فيصل نسيغة–1

166ص
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  : أتييم تتمثل في مااومن خصائص النظام الع

تتصف قواعد النظام العام بأا قواعد آمرة لا يجـوز مخالفتـها والاتفـاق علـى     

والسبب في ذلك تعلق هذه القواعد بـالقيم والمفـاهيم الأساسـية السـائدة في     , مخالفتها

مـن  , وضع الحلول اللازمة للحفاظ على كيان اتمـع وسـلامته    إلىودف , اتمع

  . ردية والمصلحة الجماعيةتوازن بين الحريات الف إيجادخلال 

النصـوص   إلى فبالإضـافة , إن مصادر قواعد النظام العـام متعـددة ومتنوعـة   

هناك الأعراف والتقاليد والقيم الروحية المستمدة مـن الشـرائع السـماوية    , التشريعية 

المبـادئ العامـة الـتي يسـتنبطها القضـاء       إلى بالإضافة, تعد مصادر مهمة للنظام العام

  .باعتبارها تعبر عن ضمير اتمعباحترامها  دارةالإويلزم 

وتعـود هـذه الخصوصـية لكـون     , تتسم قواعد النظام العام بالمرونة والتطور 

وهـذه القـيم   , النظام العام مرتبط بالعادات والتقاليد والأعـراف السـائدة في اتمـع   

يعتـبر مـن النظـام العـام     وما يعتبر من النظام العام في مجتمع ما قد لا , بطبيعتها متغيرة

لذلك لا يمكن ضـبط عناصـر النظـام العـام بصـورة محـددة دون       , في مجتمع آخر

يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس حضـارة معينـة مصـلحة عامـة ولا توجـد      ,تغيير

1.تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان قاعدة ثابتة تحدد النظام العام

سـوف نتطـرق إلى أهـداف النظـام العـام      ومن خلال تعريفنا للنظام العام 

  .التقليدية ثم الأهداف الحديثة للنظام العام

   التقليدية الأغراض: أولا

  :يأتي وتضم ما    

.الأمن العام-1

275-274ص -مرجع سابق –القانون الإداري : مصلح ممدوح الصرايرةأنظر  –1
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اتخاذ الإجراءات الإداريـة الكفيلـة بحمايـة أرواح النـاس      العام بالأمنويقصد      

سـواء كـان   , الاعتـداء اطمئنان المرء على ماله ونفسه وماله من خطر  أي2.وممتلكام

أم كـان  , مصدره الطبيعة كالفيضانات والزلزال والحرائق وايـار المبـاني والمرتفعـات    

كسطو اـرمين وعبـث اـانين والمظـاهرات العنيفـة وحـوادث        الإنسانمصدره 

ومـا تسـببه مـن    أو الجامحـة  أم كان راجعـا إلى الحيوانـات المفترسـة    , السيارات 

  .اضطرابات

مما يتطلب تدخل سلطات الضبط باتخاذ كافة التدابير اللازمـة لتحقيـق ذلـك    

ولقد عرفه البعض بأنـه عنصـر النظـام العـام      .سلامتهمفي منع كل ما من شأنه ديد 

الذي يتضمن غياب الأخطار التي ـدد الحيـاة ، وحمايـة حـق الملكيـة للأفـراد ،       

وتدارك أخطار الحوادث ، ويعد الأمن العام العنصر الأول من عناصـر النظـام العـام ،    

كمـا بعـبر عنـه        حيث يعد الشرط الأول لسير الحياة الاجتماعية بشكل مناسـب،  

بالنظام داخل الشارع ، فأي مجتمع لا يستطيع أن يزدهـر بـدون احتـرام الحـد الأدنى     

واطنين يعـبر عنـه بالوقايـة مـن الأضـرار سـواء       لقواعد الانضباط ، واحترام أمن الم

ويتضح لنا من الأمثلـة السـابقة الطـابع    . بفعل الإنسانالناتجة بفعل الطبيعة ،أو الناتجة 

  : الوقائي للضبط الإداري ، والمهام الملقاة على عاتق سلطات الضبط تتمثل في 

تملـك سـلطة الضـبط    منع التظاهرات والتجمعات التي تخل بالأمن العام ، حيـث  -

الإداري الحق في التدخل للحفاظ على النظام العـام ، ومنـع أي اجتمـاع أو مظـاهرة     

 كـإجراء ، فسلطة الضبط تملك منع عقـد اجتمـاع   شأا أن تؤثر على النظام العام من

.علاجي  كإجراءوقائي ، كما تملك حل الاجتماع أو فضه بالقوة بعد عقده 

 العـام، ية اللازمة لتنظيم بعض المهام التي تمـارس علـى الطريـق    القيام بالتدابير الأمن-

.كمراقبة بعض أنشطة النقل الجماعيةوفرض قيود على بعض الأنشطة 

دار العلوم للنشر والتوزيع -التنظيم الإداري والنشاط الإداري: القانون الإداري : محمد الصغير بعلي  أنظر –2

260ص - 2004-الجزائر  –
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الكافية لتأمين سلامة المشـاة في الشـارع ، وتحقيـق     الإجراءاتتنظيم المرور واتخاذ -

في الأمـاكن  أفضل سيولة مرورية للسيارات والمشـاة ، وتنظـيم وقـوف السـيارات     

.المخصصة لذلك

إزاء  الأمنيـة  الإجـراءات وذلـك بالقيـام بـبعض    اتخاذ التدابير اللازمة لقمع الجرائم ، -

بعض الأفراد نظر لخطورم على الأمن حتى لـو كـان في اتخاذهـا مسـاس بحقـوق      

اللازمـة في سـبيل المثـال     الإجـراءات وحريام كذلك لسلطات الضبط اتخاذ  الأفراد

1.الحيوانات المفترسة والمسعورة من أجل المحافظة على الأمن العام القضاء على

اتخـاذ كافـة    الإداريوترتيبا على ما سبق ذكره يتعين على سـلطات الضـبط   

 كـالأمر والوسائل الوقائية اللازمة في سبيل الحفـاظ علـى الأمـن العـام ،      الإجراءات

دم المنازل والبنايات الآيلة للسقوط وتنظـيم حركـة المـرور وتنظـيم الاجتماعـات      

والمقـابر والوقايـة مـن    اللازمـة لنظـام الـدفن     الإجراءاتالعامة والمظاهرات واتخاذ 

الحيوانات المؤذية والخطرة، ولعل أهم اعتبار ومدلول من مقصـود الأمـن العـام هـو     

1.درء الفتن والاضطرابات الداخلية

.الصحة العامة -2

إلى جانب توفير الأمن العام للجمهور يقع على عـاتق السـلطة العامـة اتخـاذ         

أيـا كـان مصـدر الخطـر أو المـرض      . الإجراءات اللازمة بغرض وقاية صحة الأفراد

فإذا تبين للسـلطة العامـة أن مـادة غذائيـة     . سواء الحيوان أو المياه أو أي مادة أخرى

لها أن تتخـذ كـل إجـراء بغـرض     ما أصبحت تشكل خطرا على صحة الأفراد جاز 

وإذا تـبين لهـا   2. منع بيعها أو عرضها للجمهور ولو عـن طريـق القـوة العموميـة    

- 80ص -2008-منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك -الإداريالوجيز في القانون : مازن راضي ليلو1
مذكرة  -دور وصلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي في القانون الجزائري -بلعباس بلعباس أنظر - 1

  83ص -2002 -جامعة بن عكنون الجزائر–ماجستير فرع الإدارة والمالية 
ص  -بدون تاريخ نشر –السودان  –جامعة النيلين  -الإداريمبادئ القانون  -يوسف حسين البشيرأنظر  -2
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واستناد لتقارير طبية أن البقر في مكان محـدد يعـاني مـن أمـراض ـدد المسـتهلك       

  .فالإدارة صلاحية منع بيعه في الأسواق في ذلك المكان وكذلك منع بيع اللحوم

 ـولا تتدخل الإ     أيضـا، وهـو    هدارة فقط عند ظهور الخطر أو المرض، وإنما قبل

. فلها أن تراقب مجاري المياه ومعالجتـها ومنـع اسـتعمالها   . الأصل في إجراءات الضبط

ولها أن تراقب الموارد المعروضة للبيـع خاصـة المـواد ذات الاسـتهلاك الواسـع وأن      

ف لحمايـة الصـحة العامـة    ولها أن تباشر كل إجراء يهـد . تفرض إجراءات لحمايتها

3.ولو بلغ الأمر حد غلق المحل أو المحلات التجارية

لضـبط الإداري  ولرعاية الصحة الاجتماعية للأفراد يقع على عـاتق سـلطات ا      

  :واجب القيام بالأتي

رعاية الصحة الاجتماعية عن طريـق وضـع الشـروط الصـحية اللازمـة لحيـاة       -

بنظافة الأماكن والطـرق العامـة وأيضـا الاهتمـام بتنقيـة ميـاه        كالاهتمام الأفراد،

صـالحة للشـرب وتنظـيم الصـرف الصـحي       الشرب من الجراثيم والشوائب لتكون

.للمياه الناتجة عن استعمال المترلي وكذلك المياه المتخلفة عن المصانع

للصـغار   يالإجبـار وكذلك في سبيل المحافظة على الصحة العامة للأفراد التطعـيم  

  .والكبار أحيانا ضد الأمراض المعدية

.الصناعية والتجارية والأماكن المدرسية المنشآتتوفير الشروط الصحية في -

الخاصـة برقابـة الأغذيـة،     الإجـراءات مكافحة الأمراض المعدية ويـدخل في ذلـك   -

وتوفير الظروف الصحية لها في المحلات التجارية،فلسلطات الضـبط أن تغلـق أي محـل    

أي محل لا يتوفر على الشروط الصـحية الملائمـة وهـو مـا أكـده مجلـس الدولـة        

أشـهر   6لمحل عبـارة عـن مخمـرة لمـدة لا تتعـدى       إداريالجزائري عندما أمر بغلق 

.وحفاظا على الآداب العامةام العام وصحة السكان بغرض الحفاظ على النظ

-دراسة تطبيقية لأسس القانون الإداري وتطبيقاا في مصر–القانون الإداري : أنظر عبد الغني بسيوني –3

395ص-2005 -الناشر العارف
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حماية البيئة من التلوث حيث أن البيئة السليمة تمثل دعامة مـن دعـائم اتمـع السـليم     -

لأن الأضرار ا يضر باتمع ككل لهذا اتجهت معظم الدول لتأكيـد هـذه القيمـة في    

 ـ  ه حـتى مـن حقـوق    الإعلانات الدولية بصورة جعلتها ترقى إلى درجة أصـبحت في

  .الإنسان

.السكينة العامة -3

من حق الأفراد وفي كل مجتمـع أن ينعمـوا بالهـدوء والسـكينة في الطـرق و       

الأماكن العامة وأن لا يكونوا عرضة للفوضى والضوضـاء، وعليـه يقـع علـى عـاتق      

الإدارة القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع والطرقـات العامـة ومنـع اسـتخدام     

ء الحفـلات أو اللقـاءات العامـة    الوسائل المقلقة للراحة كمكبرات الأصوات مثلا أثنـا 

1. سواء في النهار أو الليل

المـنظم لإثـارة    184-93وتحقيقا لهذا الهدف صدر المرسوم التنفيـذي رقـم     

المتعلـق بحمايـة    03- 83مـن القـانون    121الضجيج والذي صدر تطبيقا للمـادة  

متعـددة  وقد صنف هذا المرسوم مستويات الضجيج المسـموح ـا في أمـاكن    . البيئة

  ... العامة والخاصة

غير أن فكرة النظام العام بنظر الكثير من الفقهاء طرأ عليـه تغـييرا كـبيرا  تمثـل      

في عدم الاكتفاء بالعناصر الثلاثة المذكورة وإدخال مفهوم آخر أشمـل وأوسـع للنظـام    

العام يتضمن مسائل اقتصادية واجتماعية، وأن كان هذا المفهـوم يـتحكم فيـه طبيعـة     

1).الليبرالي، الاشتراكي(لنظام السائد داخل الدولة ا

وتحت هذا المفهوم الجديد تسـتطيع الإدارة أن تفـرض بعـض القيـود لتنظـيم       

النشاط الصناعي والتجاري، كما أنـه بإمكاـا أن تفـرض علـى الأفـراد ترتيبـات       

علـى  ومثال ذلك أن يفرض رئيس الـس الشـعبي البلـدي    . تقتضيها المصلحة العامة

-2003-جامعة تلمسان-دكتوراهأطروحة -النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة:دايم بلقاسم –1

  161ص
أطروحة دكتوراه في فلسفة القانون -دراسة مقارنة - حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة:حبیب حمادة الدیلمي-1

97-2007 -جامعة بابل- العام
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التجار المتجولين عدم ممارسة التجارة على الأرصفة أو أن يمنـع إقامـة محـلات تجاريـة     

2.أو مقاهي بجانب تجمعات معينة

  الأغراض الحديثة: الفرع الثاني

  :يسعى النظام العام في مفهومه الحديث إلى عدة نواحي  

  العامة  الآداب: أولا

المتعـارف عليهـا وقـد     الإداريالعامة ضمن حدود معينة للضبط  الآدابتدخل   

النظـام   أنفي قضـائه   والأصـل لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا هاما في هذه الحـدود  

يتمثـل في مظـاهر    الإداريالعام الذي يبرز الحفـاظ عليـه تـدخل رجـال الضـبط      

 بأعمـال لا تتـرجم  المعنويـة الـتي    أو والأدبيـة خارجية محسوسة عن المسائل النفسية 

مـن   الأدنىلحمايـة الحـد    إلاالعامـة   الآدابفي مجال  الإداريمادية فلا يتدخل الضبط 

  . بالنظام العام إخلالالقيم التي يؤدي الاعتداء عليها ومخالفتها 

حـديثا في تفسـير النظـام العـام كهـدف      الفرنسي  الإداريوقد توسع القضاء   

 وإنمـا  )المظهـر الخـارجي  (فجعله غير قاصر على النظام العام المـادي   الإداريللضبط 

1.أو الأخلاق العامة الأدبييشمل كذلك النظام لعام 

كمنـع عـرض الأفـلام    , فللإدارة إذن حق التدخل للحفاظ على الآداب العامـة   

ومنع عرض المطبوعات التي تصـف الجـرائم والفضـائح في الأمـاكن      ,للأخلاقنافية الم

2. من تأثير المشروبات الروحيةالعمومية واتخاذ ما يلزم لحماية الناس 

  جمال الرونق للمدينة: ثانيا

حماية النظام العام الرونقي للمدينـة يعـد مـن الأهـداف الحديثـة للضـبط        إن  

حيـث اعتـبر الفقـه    مشـكلة  الإداري وقد أثارت المحافظة على جمال الرونق للمدينـة  

 - باحجامعة قاصدي مر –مذكرة ليسانس في الحقوق -عناصر النظام العام: أنظر بن ساسي بن الزين–2

34ص-2013- بسكرة
220ص  – 2014مصر-دار الثقافة للنشر والتوزيع -القانون الإداري: هاني علي الطهراويأنظر  -1
   298ص-مرجع سابق-الإداريأسس وقواعد القانون : سعيد السيد عليأنظر  -2
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حول مدى اعتبارها عنصر من عناصـر النظـام العـام بمـا يـبرر لسـلطات       الفرنسي 

يئـات الضـبط الحـق في اتخـاذ     فعلـى ه .التدخل لوقايته والمحافظة عليه الإداريالضبط 

والمحافظـة الجمـال    الأمـاكن العموميـة   الإجراءات اللازمة للحفاظ على جمال و رونق

وتطبيقا لـذلك قضـى مجلـس الدولـة     . والشوارعوالتنظيم والتنسيق في المدن والأحياء 

الفرنسي بمشروعية القرار الصادر من محافظ السين بمنع توزيع الإعلانـات علـى المـارة    

الشوارع والأماكن العامة وذلك خوفا من إلقائها بعد تصـفحها ممـا يشـوه جمـال     في 

3 .الشوارع ومظهرها

بـالنص   94ونجد أن قانون البلدية الجديد قد أضـاف هـذا العنصـر في مادتـه       

   :على

السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث   

   .والمعماريالثقافي 

السهر على نظافة العمارات وضمان سـهولة السـير في الشـوارع والسـاحات       

2.والطرق العمومية

299ص-مرجع سابق -أسس وقواعد القانون الإداري: أنظر سعيد السيد علي -3
الجريدة الرسمية  2011يونيو 22تعلق بقانون البلدية المؤرخ في الم 10-11من القانون  94المادة أنظر –2

.37العدد
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  النظام العام الأدبي وآليات حمايته :الثانيالفصل 

إن مفهوم النظام العام قد تطور بتطور الوظيفـة الإداريـة للدولـة ، فهـذه الأخـيرة لم                  

 الاقتصـادية تعد متدخلة فقط بل أصبحت فضلا عن وظائفهـا السـابقة طرفـا هامـا في المعادلـة      

على مفهوم النظام العام فلـم يعـد يكتسـي طـابع      إيجاباوالاجتماعية والثقافية الأمر الذي انعكس 

 ـالمقيد للحرية الفردية بل أصبح  الاستثناء ابطا أصـيلا للحفـاظ علـى صـفوة الحيـاة العامـة       ض

الضـبطية للحفـاظ علـى حقـوق     صلاحياا  إطارواستقرارها واستمرارها يبيح تدخل الإدارة في 

ومن التطورات الحديثة التي أسـتحدثها ضـمن مضـمون الضـبط الإداري هـو      . وحريات الأفراد

الأخلاقي الذي يعتد بالجانب المعنـوي لـذا وضـع الفقـه آليـات لحمايتـه       النظام العام الأدبي أو 

وذلك عن طريق لوائح الضبط التي قد تكون عن طريق التنظـيم أو التقييـد للنشـاط عـن طريـق      

كما يحق للإدارة تسليط عقوبات جزائيـة عنـد الإخـلال بالنظـام     . إصدار قرارات إدارية ضبطية 

الفصل إلى مبحثين فتطرقنا في المبحـث الأول إلى ذاتيـة النظـام العـام     لذا ارتأينا تقسيم هذا  .العام

  .الأدبي، أما المبحث الثاني فتطرقنا ليه إلى وسائل حماية النظام العام الأدبي
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  النظام العام الأدبي ذاتية: المبحث الأول

من أهم العناصر الحديثة الـتي اسـتحدثها الفقـه ويتسـم هـذا       الأدبيالعام  النظاميعد             

رونته وتغيره من مكان إلى أخر لـذا  سـنتطرق إلى مفهـوم النظـام العـام الأدبي وكـذا       النظام بم

  .العامة الآدابفي حماية والي ورئيس الس الشعبي البلدي النتائج المترتبة عنه ثم دور ال

م الأدبيمفهوم النظام العا: المطلب الأول

لـذا وجـب احترامهـا     تعتبر الآداب العامة أهم الركائز التي يقـوم عليهـا اتمـع                 

لذا ارتأينـا تقسـيم هـذا المطلـب إلى فـرعين ففـي الفـرع الأول        . وعدم الاتفاق على مخالفتها

رتبـة علـى اعتبـار    وضعناه بعنوان تعريف النظام العام أما الفرع الثاني فتطرقنا فيـه إلى النتـائج المت  

  .الآداب العامة  جزءا من النظام العام

  تعريف النظام العام الأدبي:الفرع الأول

كل تجمع بشـري بحاجـة إلى منظومـة مـن القواعـد الضـابطة لسـلوك الأفـراد                     

لـى المخـالف لهـذه    عيوقـع  , والنهي المصـحوب بجـزاء    الأمرمنظومة تتمتع بسلطة ,ونشاطهم

1.تعبر عن أولويات المصلحة العليا للجماعـة علـى الإرادات الفرديـة والمصـلح الخاصـة     المنظومة 

واسـتبعاد  القـانون   صـنع  تحقيقه ووسيلتها في ذلك تأميم عمليـة  إلىهذه الأولوية ما دف الدولة 

غـير أن هـذه القواعـد    , العرف والإرادة الفردية منه مسخرة وسائل الإكراه المشـروع في تنفيـذه  

ما غابت أعين سـلطة القـانون ممـا يعـني عجـز سـلطة       لما تعرضت للتملص والخرق كسرعان 

واعـد القانونيـة مهمـا كانـت     قلوحده في إقناع الجماعـة بالخضـوع لل   التقرير المقرون بالجزاء

2.طبيعتها

الجماعـة   لإقنـاع ومن ثم كان لازما الاستنجاد بمقتضيات فكرة النظام العـام كوسـيلة               

أهـم   كأحـد عامـة العليـا للجماعـة    لبضرورة قاعدة قانونية ما على اعتبار تعلقهـا بالمصـالح ا  

-بدون تاريخ نشر–تيارت  -  04-11النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية–عليان بوزيان أنظر  -1

3ص
  4ص -نفس المرجع  – 04-11النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية–عليان بوزيان أنظر  –2
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لمـا تتمتـع بـه     الفرديـة  الإداراتالقانونية لضبط حركة اتمع والسيطرة على تضـارب   الأدوات

والقيم التي يـؤمن ـا الجماعـة في شـكل قواعـد قانونيـة قسـرية لا         الأصولمن قدرة في بث 

ت الـتي أصـابت   الاخـتلالا  علـى ومـن ثم القضـاء   . يملكون حيالها سوى الالتزام والانصـياع  

حيث تلجأ الدولـة إذا مـا رغبـت في تـوفير أكـبر قـدر مـن الاحتـرام          ،التوازن الاجتماعي

فكـرة النظـام العـام بـأن      في تسـخير  أولويـة من التي لها ، والانصياع لبعض تشريعاته الضرورية

العقـل القـانوني    إبـداع تمنحها وصف القاعدة القانونية فوق العادية وهـذا مـا تم مـن خـلال     

، ولعلى هـذه الوظيفـة أهـم الأدوار الـتي سنؤسـس عليهـا       لفكرة النظام العام الأدبي  الأوروبي

ة في الحـد مـن   فكرة النظام في مجال الحفاظ علـى الآداب العامـة لتثبيـت دور الدولـة الضـابط     

1.والحد من الفوضى حفاظا النظام العام والمصلحة العامة الاختلالات الواقعة في اتمع 

الـذي يعـني عـدم وجـود     ويري الفقيه هوريو بأنه علاوة على النظام العـام المـادي              

سـود مـن   الذي يرمـي إلى المحافظـة مـا ي   )الخلقي(الاضطرابات والفوضى ويوجد النظام المعبدي 

  .اعتقادات وأحاسيس داخل اتمع

أو قـانون البلديـة   أما المشرع الجزائري فقد اعتبرها من أولوياته سواء في قـانون الولايـة              

وحتى في قانون العقوبات حيث جاء ذلك في الباب الثاني ، الفصل الثـاني تحـت عنـوان الجنايـات     

في القسـم السـادس تحـت عنـوان انتـهاك الآداب       والجنح ضد الأسرة والآداب العامة وتناولـه 

 334وكـذا نـص المـادة    مكـرر   333من قانون العقوبات والمادة 333العامة وذلك في المادتين 

1.من ذات القانونمكرر  341حتى المادة

  العامة من النظام العام الآداب والأخلاقالنتائج المترتبة على اعتبار  :الثانيالفرع 

إذا كانت الآداب والأخلاق العامة من النظـام العـام فإنـه يجـوز لسـلطات الضـبط                  

ممارسة حريات وحقـوق المـواطنين بالقـدر الـلازم فقـط للمحافظـة       الإداري أن تقيد وتحد من 

على الآداب العامة والأخلاق العامة أما إذا لم يعتبر من النظـام العـام وكهـدف للضـبط الإداري     

جامعة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  -النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط الإداري –سليماني السعيد  أنظر  -1

.WWWمنشورة على الموقع الإلكتروني – 2013-قاصدي مرباح  SLIMANIESSAID .COM–9ص.  
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التعرض لحقوق الحريات الأفراد بالتقييـد ـدف وحجـة المحافظـة علـى النظـام       ، فإنه لا  يجوز 

  .العام والآداب العامة

وتتحكم في هذه المسألة عدة عوامل وضوابط حضارية ودينيه خاصـة بكـل بعـد وبكـل نظـام      

قانوني، فإذا كان المشرع الفرنسي لم يتعـرض لـذكر الآداب والأخـلاق العامـة كجانـب مـن       

1.هذه المسألة ة لج، فإن القضاء الإداري له اجتهادات ومواقف قضائية في معا النظام العام

وقد قضى مجلس الدولة شرعية قرار الضبط بحظر مباريات الملاكمـة بسـبب مـا تتسـم                

من عنف يمس الصحة الأخلاقية، وأقر كذلك للمحافظة على الاحتشـام في ملابـس البحـر علـى     

ر جلية لحفظ النظام العام الخلقي علـى البيئـة ويتمثـل بـالتلوث الصـوتي      وهنا أيضا أثا.الشواطئ

فإذا كان التلوث الصوتي المادي يتمثل في أصوات عالية تحـدث ذبـذبات شـديدة تزيـد     :" المعنوي

على الحد المسموح به ، وتؤثر على صحة الإنسان وسمعه، وهـذا المعمـى الشـائع الـذي يفهـم      

الصوتي ، ولكنه قد يكون أيضـا تلوثـا أدبيـا أو معنويـا يتمثـل في      عادة عند سماع عبارة التلوث 

، وذلـك الألفـاظ الفاحشـة    نفسيا من سماعها ولو كانت خافتـة  كلمات وأصوات يتأذى الإنسان

  .والكلمات النابية

كانـت تنـدرج في عنصـر     وإنمـا والأخلاقيات العامة في أا صورة متميزة للنظام العام            

الفرنسي يـرفض تـدخل سـلطة الضـبط لحمايـة       الإداريلذلك كان القضاء  .العامحسن النظام 

ا يمس له مظهر خـارجي يهـدد النظـام العـام المـادي ، إلا       الإخلاللم يكن  الأخلاق العامة ما

أن القضاء تطور في هذا الصدد نحو السماح لسلطة الضبط بالتـدخل لحمايـة النظـام العـام الأدبي     

والمطبوعات ، ونظـرا لخطـورة هـذه الوسـائل      السينمار بصفة خاصة في مجال تطووقد برز هذا ال

وما يمكن أن تسببه من عوامل الإثارة وصدم المشاعر والخروج عـن القواعـد الأساسـية المتعـارف     

  .عليها

حيـث أقـر مجلـس الدولـة       lutitiaبمناسبة قضية  1959فهذا التطور جاء بعد سنة            

ضبط بالتدخل في منطقة أخلاقية عامة متصلة بالنظـام العـام مباشـرة ، فنقطـة     الفرنسي لسلطة ال

  . 11ص  -جامعة محمد خيضر بسكرة -العدد الخامس -مجلة المنتدى القانوني –النظام العام  – فيصل نسيعةأنظر -1
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لعنصـر الأخـلاق بغـض النظـر عـن      القضاء حماية النظام العـام مباشـرة    إقرارالتحول هنا هي 

  :التهديد باضطرابات مادية ، وهنا توفر شرطان معا وفقا لعبارة الأحكام 

.الصفة الغير أخلاقية-1

1.وجود ظروف محلية -2

   مضمون فكرة النظام العام الأدبي :الثانيالمطلب 

حـول اعتبـار    الإداري سوف نتطرق في هذا إلى كـل مـن موقـف القفـه والقضـاء                

  .طبيقات للآداب العامةالآداب العامة من النظام العام وكذا التطرق إلى بعض ت

  موقف الفقه من النظام العام الأدبي: الفرع الأول

 إجـراءات الطـابع السـلبي لفـرض     إثبـات ذهب البعض من الفقه إلى أنه لا يجوز بجرد            

الضبط ، بل يجب اللجوء إلى التحليل الايجابي والفعـال لتعميـق مضـمون النظـام العـام، وعليـه       

فمـا هـو مضـمون    . فيمكن التمييز بين جانبين لمفهوم للنظام العام ، جانب مادي وآخر معنـوي 

  حسب أراء الفقه المختلفة؟ فكرة النظام العام

الـتي تحميـه   اتجه الفقه التقليدي  وعلى رأسه  الفقيه هوريو إلى أن فكرة النظـام العـام              

ينبغي بأن يكون ماديا يقتصر على العناصر التقليديـة الـثلاث للنظـام العـام      الإداريسلطة الضبط 

فيتعين أن تستهدف تدابير الضـبط حمايـة النظـام العـام في     ). صحة عامة ،سكينة عامة ،أمن عام(

مظهره المادي فقط ، فمنع الاضطراب الملموس الذي يهدد أمـن النـاس وسـكينتهم أو صـحتهم     

تبعا لذلك لا يدخل في ولاية الضبط صيانة النظام المعنـوي حيـث ذهـب الـبعض إلى أن النظـام      

يتحدد بطابعـه المـادي أساسـا فهـو يتعلـق       بط الإداري إلى المحافظة عليهالعام الذي يهدف الض

  .بتجنب الاضطرابات الظاهرة والخارجية

يمكن القول بأن الجانب المـادي أو الخـارجي لفكـرة النظـام العـام       بناء على ما تقدم            

 ـ    وإجماعكان محل اتفاق  ب المعنـوي لفكـرة   بين الفقهاء ، غير أن الأمـر يختلـف بالنسـبة للجان

أن بعض الفقهاء الفرنسـيين يتمسـكون بالطـابع التحديـدي      إلىويعود هذا الخلاف . النظام العام

جامعة -مذكرة ماجستير -الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري  -زغداوي محمد-بن قريط عمرأنظر  –1

     21ص-2006-متنوري قسنطينة
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ذلـك أن المـادة المـذكورة لا تعتـبر الجانـب       1884مـن القـانون    97أو الشامل لنص المادة 

 ـ    ط حيـث  المعنوي ضمن جوانب فكرة النظام العام بينما يرى البعض بان تلـك المـادة دلاليـة فق

أدرج الجانـب  أا أدرجت الآداب العامة ضـمن الهمـام المختلفـة للضـبط البلـدي ، وبالتـالي       

1.المعنوي ضمن مضمون النظام العام

  الأدبيمن النظام العام  الإداريموقف القضاء : الفرع الثاني

السـابقة الـذكر فـإن     97للمـادة  ألتحديديإذا كان بعض الفقهاء يتمسكون بالطابع            

موقفهم أصبح باطلا سواء بالتفسير أو بالحلول القضائية والمتعلقة بـالآداب العامـة، خاصـة بعـد     

صدور الأحكام القضائية والمتعلقة بالآداب العامة حيث أنه حتى عهد قريـب كـان مـن الممكـن     

انتـهاك   الاعتبـار لا تأخـذ بعـين    بأاعند الضرورة الإدعاء بأن الحلول القضائية تفسر بوجه عام 

اضـطرابات ماديـة وأن النظـام العـام المعنـوي لـن        إحداثالآداب العامة إلا إذا كان من شأا 

  .يكون له اعتبار في مجال الضبط الإداري

والرحلـة   1959القضاء الفرنسي مـر بمـرحلتين وهـي قبـل سـنة      أنوما يمكن قوله            

كـان لا يعتـبر الآداب العامـة مـن النظـام العـام أو        1959حيث أنه قبل  1959الثانية بعد 

 الإداريوتصـرفات الضـبط    إجـراءات بالأحرى من أهداف الضبط الإداري وبالتالي كان يلغـي  

النظـام العـام ويرتـب المسـؤولية بـالتعويض       التي تمس بحقوق وحريات الأفراد بحجة الحفاظ على

وبالتـالي بعـد    1959لم يبقى كـذلك بعـد    عن الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات إلا أن الأمر

 وإنتـاج والشـركة الفرنسـية    lutetiaفي قضية لوتيسـيا   1959ديسمبر  08حكمه الصادر في 

العامـة مـن    الآدابلأخـلاق العامـة و   واستثمار الأفلام أصبح قضاء مجلس الدولة الفرنسي يعتبر ا

  .م وكهدف للضبط الإداريالنظام العا

وتتلخص وقائع قضية لوتيسيا والشـركة الفرنسـية في أن رئـيس بلديـة نـيس أصـدر                  

قرارا إداريا يقضي بمنع عرض ثلاثة أفلام حصلت علـى تـرخيص قـانوني مـن طـرف الـوزير       

 ـ ،  1945المنظمـة بموجـب قـانون     السـينمائية ى الأفـلام  المختص بعد موافقة لجنة المراقبة عل

256ص -نبها -بدون تاريخ ودار نشر-الإداريالفانون : محمد الشافعي أبو راس أنظر-1
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، وفـيلم قبـل   والأفلام التي منع عرضها هي فيلم النار في الجسـد وفـيلم القمـح في الحشـائش     

2.الطوفان

رئيس البلدية في قراره بمنع عرض الأفلام واقع تحت تـأثير الضـغط الاجتمـاعي في المدينـة      وكان

والمتكونة في هذه القضية أساسا في جمعية أوليـاء التلاميـذ الـذين هـددوا بالقيـام بمظـاهرات في       

ولمـا رفعـت    .المدينة لمنع عرض الأفلام التي دد تربية وأخلاق التلاميذ الصـغار حسـب رأيهـم   

القرار الذي أصـدرته رئـيس بلديـة نـيس      بإلغاءكة الأفلام دعوى أمام مجلس الدولة وطالبت شر

المترتبة عن عدم عـرض هـذه الأفـلام وبعـد التحقيـق       الأضرار و والمطالبة بالتعويض عن الخسائر

مـن سـلطاته    لأنـه قرار رئـيس بلديـة نـيس    إلغاء والمداولات أصدر مجلس الدولة حكما برفض 

 ـإذا كانـت   على الآداب العامة والأخلاق العامة للمحافظةيتعرض الضبطية أن     دد النظـام العـام

سـبق أجازـا مـن هيئـة      سـينمائية وتعرضه للخطر ، وذلك من خلال قيامه بحضر عرض أفلام 

الرقابة على الأفلام إذا كان من شأا عرضـها بسـبب طابعهـا اللاأخلاقـي والظـروف المحليـة       

  .ام والإضرار بالنظام الع

هذا وقد صدر في أعقاب حكم لوتيسيا العديـد مـن الأحكـام والـتي تقـرر لسـلطة                  

 الضبط الإداري التدخل لحماية النظام العام الخلقي وبالتالي أصـبح الاهتمـام بالسـلوك والأخـلاق    

1.أمرا يمكن أن يشكل في حد ذاته هدفا مشروعا للضبط الإداري

ــث   ــرع الثالــ ــرة : الفــ ــات فكــ ــة تطبيقــ :الآداب العامــ

المحاكم ببطلان الاتفاقات الخاصة لمخالفتـها لـلآداب العامـة في مسـائل شـتى     قضت            

التطبيقـات  تتعلق في الغالب بالعلاقات الجنسـية و بيـوت الـدعارة و المقـامرة، و مـن أمثلـة      

ــتي   ــائية ال ــالبطلان لمخالف   القض ــا ب ــاء فيه ــم القض ــهاحك ــة ت الآداب العام

ما جرى عليه القضاء من إبطال الاتفاقات التي دف إلى إقامـة علاقـات جنسـية غـير                

2.مشـــروعة بـــين رجـــل و امـــرأة نظـــير مبلـــغ مـــن المـــال      

12ص  –نفس المرجع  –النظام العام  –فيصل نسيعة أنظر  - 2
35ص-مرجع سابق-عناصر النظام العام: بن ساسي بن الزينأنظر  -1
http://ad.propellerads.com/ck.php?n"أنظر-2
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 مـن  346المـادة  نـص   حيـث نجـد   التي تعقد بخصوص أماكن الـدعارة  الاتفاقات            

فأنـه يعاقـب كـل    قانون العقوبات الجزائري ضمن القسم السادس تحت عنـوان انتـهاك الآداب   

من أو سير أو شغل أو حاز أو ساهم في تمويل مترل مفـروش أو فنـدق عـائلي أو محـل لتعـاطي      

الخمور أو مطعم أو نـادي أو مـرقص أو مكـان للعـروض أو ملحقاتـه أو أي محـل  مفتـوح        

مهور أو اعتاد ممارسة الدعارة مـن شـخص أو أكثـر أو السـماح لهـم      للجمهور أو يستعمله الج

بالحبس من سـنة إلى خمسـة سـنوات وغرامـة ماليـة      بممارستها وذلك بداخل المحل أو ملحقاا 

1.دج 100.000ج إلى .د 10000قدرها

345إلى  339لقد نص قانون العقوبات على جـرائم البغـاء وأقـر لهـا عقوبـات مـن المـادة        

يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كـل امـرأة متزوجـة ثبـت ارتكاـا جريمـة                   

2.وتطبق العقوبة ذاا على كـل مـن إرتكـب الزنـا مـع امـرأة يعلـم أـا متزوجـة          .الزنا

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس مـن سـتة أشـهر إلى سـنة وتطبـق                  

.ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور.العقوبة ذاا على شريكته

كل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا التاسعة عشـرة ذكـورا أو إناثـا علـى الفسـق أو فسـاد       

الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصـفة عرضـية بالنسـبة لقصـر     

 25إلى  500سـنوات وبغرامـة مـن     10سـنوات إلى   5سنة يعاقب بالحبس من  16لم يكملوا 

3.ج.ألف د

ج .د 20.000إلى  500يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن                 

ــرف   ــل المقتــ ــن الفعــ ــالم يكــ ــن ومــ ــةمــ ــال الآتيــ :الأفعــ

ساعد أو عاون أو حصى دعارة الغير أو أغـرى الغـير علـى الـدعارة وذلـك بأيـة طريقـة         -

ــت .كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلات دعارة الغير أو تلقي معونة من شخص يحتـرف الـدعارة عـادة أو يسـتغل     متح اقتسم -

  . يتضمن قانون العقوبات 2011أوت  02المؤرخ في  14-11أنظر القانون رقم–1
.من قانون العقوبات  339المادة  أنظر- 2

  .من نفس القانون 242المادة  أنظر –3
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.هــو نفســه مــوارد دعــارة الغــير وذلــك علــى أيــة صــورة كانــت        

ــدعارة   - ــرف الــــ ــخص يحتــــ ــع شــــ ــاش مــــ .عــــ

عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقـات معتـادة مـن شـخص      عزل -

.أو أكثــــر مــــن الــــذين يحترفــــون الــــدعارة أو الفســــق     

الـدعارة ولـو برضـاه أو أغـواه      ارتكابشخصا ولو بالغا بقصد  يأو آ استدرجأو  استخدام -

ــى  ــرافعلــــــ ــق احتــــــ ــدعارة أو الفســــــ .الــــــ

ارة أو الفسـق وبـين أفـراد    ت بـين أشـخاص يحترفـون الـدع    قام بالوساطة بأية صفة كان -

.دعـــارة أو فســـق الغـــير أو يخـــافون الغـــير عليـــه     يســـتغلون

عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم ـا منظمـات مختصـة لصـالح      -

لضـغط أو  وذلـك بطريقـة التهديـد أو ا    احترافهـا أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من 

الجـنح المشـار إليهـا في هـذه      ارتكـاب ويعاقب على الشـروع في  .التحايل أو بأية وسيلة أخرى

ــنح   ــك الجـ ــبة لتلـ ــا بالنسـ ــوص عليهـ ــا المنصـ ــات ذاـ ــادة بالعقوبـ 1.المـ

contratعقد الهتاف بالإضافة إلى            de claque     الذي يـبرم بـين مـدير المسـرح و

المدير للتصفيق و ترويج ما يعرض علـى المسـرح، لأن الغـرض منـه     جماعة من الهتافة، يستأجرهم

الجمهور في قيمة المسرحيات، و يلاحـظ أن المحـاكم سـواء في فرنسـا أو في مصـر     هو خداع

لـلآداب  أخذت تميل إلى إجازة عقد الهتاف و تصـرفات كـثيرة أخـرى كانـت تعتـبر مخالفـة      

دولـة إلى أخـرى، و   تغيرهـا مـن   داب العامـة، و العامة، و هذا يؤيد قولنا السابق بنسبة فكرة الآ

أو عقائـده  غـير أن القاضـي لا يملـك أن يحـل آراءه     داخل الدولة الواحـدة من جيل إلى جيل

القاضـي مصـلحة مـا مصـلحة     الشخصية، في هذا الصدد، محل آراء الجماعة، فلا ينبغي أن يعتبر

ي، بـل يجـب عليـه أن ينظـر إلى     الشخصخاصة بالجماعة أو مصلحة خاصة بالأفراد بحسب رأيه

القانوني الذي يحكمـه، سـواء اتفـق مـع رأيـه الشخصـي أم       الاتجاه السائد في اتمع و النظام

تطبيق فكرة النظام العام و الآداب العامـة رغـم مرونتـها يعتـبر عمـلا      اختلف عنه، و لذلك فإن

  .مرجع سبق دكره –من قانون العقوبات  243المادة أنظر  –1
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المحكمـة العليـا   القـانون، و هـي  يخضع فيه القاضي لرقابة المحكمة التي تراقب حسن تطبيق قانونيا

2.أو محكمة النقض حسب التسميات

  في حماية الآداب العامة الوالي ورئيس الس الشعبي البلديدور .: المطلب الثالث

على مـا يسـمى بالنظـام العـام      المحافظةلقد أبعد في بداية الأمر عن نطاق وظيفة الضبط الإداري 

ـذا   الإخـلال الأدبي، على نحو ما تعبر عنه الأفكار والمعتقدات والأحاسيس، وذلك مـا لم يكـن   

  .، ويكون من شأنه تعكير صفوة النظام العام المادي، وديده ديدا مباشراالنظام خطيرا 

وقد حدد لاحقا نطاق الآداب العامة التي يجـوز لسـلطات الضـبط الإداري التـدخل لحمايتـها ،      

العامة في هذا السياق تلك التي تمثل الحد الأدنى من الأفكـار والقـيم الخلقيـة الـتي      بالآدابفيقصد 

   تمـع  تواضع عليها الناس ، فهي تمثل جزءا من الأخلاق العامة المتفق عليهـا كحـد أدنى يراهـا ا

والتقدير ويتحدد هذا الجزاء في ضـوء العـادات والتقاليـد والعـادات والأعـراف       الاحترامواجب 

بـين الآداب العامـة والأخـلاق العامـة ، لأن     وأحكام القضاء، وعلى ذلك فانه لا يوجد تطـابق  

القول بالتطابق يؤدي الى اتسام سـلطات الضـبط الإداري في تقييـد الحريـات العامـة بـدعوى       

افظة على الأخلاق العامة ولذلك يتعين التأكيد على أن الآداب العامـة لا تشـمل كـل مبـادئ     المح

الأخلاق ، بل حد أدنى منها ، لان الآداب العامة لو تطابقـت مـع الأخـلاق لأدت إلى انقـلاب     

يتحول فيها القـانون مـن ضـبط السـلوك الاجتمـاعي إلى الرقابـة علـى         الدولة إلى استبدادية

1.الضمائر

الناموس الأدبي الذي يسـود العلاقـات الاجتماعيـة في زمـن معـين       ويعتبر معيارا للآداب العامة

ولـو لم يـأمرهم القـانون بـذلك      بإتباعهاودولة معينة، فهو مجموعة القواعد وجد أنفسهم ملزمين 

، وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصـلة ومـا جـرى بـه العـرف      

http://ad.propellerads.com/ck.php?n"أنظر-2
–مذكرة ماجستير في القانون العام  -دور القاضي الإداري  في حماية الحقوق والحريات العامة –سليماني السعيد أنظر  –1

  23ص –2003-تيزي وزو    جامعة مولود معمري 
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يزن الحسـن والقـبح ، ونـوع مـن الإلهـام       إنسانيتواضع عليه الناس، وإلى جانب ذلك ميزان و

.البشري يميز بين الخير والشر

  دور الوالي في حماية الآداب العامة: الفرع الأول 

، كما يعد هيئة من هيئات عدم التركيز،فهـو الـذي يسـهر علـى     يعتبر الوالي سلطة ضبط إداري 

الحيـاة المدنيـة    أعمـال فهو الذي يمثل الولاية في جميـع  .مداولات الس الشعبي الولائي وتنفيذها 

. والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليهـا في القـوانين والتنظيمـات المعمـول مـا     

114على النظام العـام مـن خـلال نـص المـادة       الحفاظ لة بمهمةويتمتع الوالي بصفته ممثلا للدو

أوضحت بجلاء مسؤولية الوالي عـن المحافظـة علـى النظـام العـام والصـحة        1.من قانون الولاية

تعلـق بصـلاحيات الـوالي    الم 373-83مـن قـانون    02كما تؤكد نص المادة  والسكينة العامة،

فمن اختصاصاته المحافظة على إطار حياة المواطن واتقـاء أي شـكل مـن أشـكال الاضـطراب في      

واحتـرام  . النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة وبصـفة عامـة اتقـاء جميـع المخالفـات     

العـام ويمكنـه تسـخير     النظـام  ل بالحفاظ علىوفالوالي هو المسؤ .والأمنقواعد الطهارة والنظافة 

مصالح الحماية المدنية ومصالح المواصلات السلكية واللاسلكية كمـا توضـع لديـه جميـع أسـلاك      

  .التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية،كما يمكن له استدعاء الشرطة البلدية

ضـي احتـواءه علـى    وشموليـة الـنص تق  . كما بينا آنفا فإن الآداب العامة من عناصر النظام العام 

  .صون الآداب العامة

  دور رئيس الس الشعبي البلدي:الفرع الثاني 

يتمتع رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممـثلا للدولـة بمهمـة المحافظـة علـى النظـام العـام ،        

.باعتباره هو الذي يسهر على احترام وتطبيق التنظيم والتشريع المعمول ما

رئـيس  :" نصـت علـى أن    1967من القـانون البلـدي لسـنة     237/1المادة نصت لذا نجد 

الس الشعبي البلدي مكلف على وجه الخصوص لتحقيق النظـام الأمـن ،والسـلامة ، والصـحة     

  :العامة بما يلي 

العدد -ج ر -يتعلق بالولاية -2012فبراير  21الموافق ل 1433ربيع الأول  28المؤرخ في  07-12القانون رقم أنظر  –1

12.
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2.....المحافظة على الآداب العامة-

العامـة  وكما أكد المشرع  على تكليف هيئة الضـبط الإداري البلـدي بـالتزام وصـيانة الآداب     

المتعلق بصلاحيات رئـيس الـس الشـعبي البلـدي،      267-81من المرسوم  14وذلك في المادة 

يتخـذ وينفـذ رئـيس الـس     :  والتي جاء فيهـا   ،طرق و النقاوة والطمأنينة العامةفيما يخص ال

الشعبي البلدي  في إطار التنظيم المعمول به، كل الإجراءات الـتي مـن شـأا أن تضـمن حسـن      

، كمـا أوجـب عليـه أن    العامـة  وكذلك الحفاظ على الطمأنينة والآداب ،نظام والأمن العموميال

1.بذلكيقمع كل عمل من شأنه أن يخل 

إلا أن الملاحظ على تراجع المشرع الجزائري عن موقفه هذا أثـر تعـديل قـانون البلديـة بموجـب      

يـة الآداب العامـة   ، بحيـث لم يـدرج حما   1990-04-07المـؤرخ في   08-90القانون رقم 

كمـا اسـتقر علـى    . ضمن اختصاصات رئيس الس الشعبي البلدي عكس ما كان عليـه سـابقا  

حيـث نـص   .  2011-06-22المـؤرخ في   10-11نفس الموقف في ظل قانون البلدية الحـالي  

 إشـراف وتحـت   إذ قضت بتولي رئيس الـس الشـعبي البلـدي   البلدية  من قانون 88/2المادةفي 

  :.يأتيا بم الوالي

2.السكينة والنظافة العموميةعلى النظام و  السهر-

 إطـار في  يتخـذ رئـيس الـس الشـعبي البلـدي     : "من نفس القـانون   89وكذلك نص المادة 

وكـل التـدابير الوقائيـة لضـمان     القوانين والتنظيمات المعمول ا كل الاحتياطـات الضـرورية   

والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكـن أن تحـدث فيهـا كارثـة أو      الأشخاصسلامة وحماية 

  ."حادث

احتـرام الحقـوق والحريـات     في إطـار ":البلدية التي تؤكـد بـأن  من قانون  94وكذا نص المادة 

  :المواطنين، يكلف رئيس الس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي

  24ص  -مرجع سابق –سليماني السعيد  أنظر –2
المتعلق بصلاحيات رئيس  1981أكتوبر  10الموافق  1401ذي الحجة  12المؤرخ في  267-81القانون رقم  أنظر –1

  41العدد. الس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العامة
 –ج ر  -المتعلق بقانون البلدية 2011يونيو  3الموافق ل  1432شعبان 01المؤرخ في  10- 11القانون رقم أنظر  –2

,.37العدد
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.الأشخاص والممتلكاتالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن -

ومعاقبـة  .عمومية التي يجري فيهـا تجمـع الأشـخاص   المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن ال-

3."كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأا الإخلال ا

نعتقد هذا التراجع يفقد رئيس البلديـة سـنده القـانوني الـذي يسـتند إليـه في        ونحن           

، إلا إذا قلنـا  ممارسة صلاحياته كسلطة ضبط على مستوى البلديـة قصـد صـيانة الآداب العامـة    

  .المسار إليه سابقا 267-81من المرسوم  14بكفاية نص المادة 

نسـبية تـتغير مـن منطقـة      ةخلاق العامة فكروفي اعتقادنا فان كون فكرة الآداب والأ           

البلدي أدرى من كـل جهـة أخـرى، بالعـادات والتقاليـد       الإداريإلى أخرى، فإن هيئة الضبط 

.والمبادئ التي يتمسك ا أفراد الجماعة على المستوى المحلي

وكذا المحافظة علـى حسـن النظـام تسـتهدف مـا تبتغيـه        العام،فالمحافظة على النظام            

حفـظ الآداب العامـة وصـيانتها مـن أي      الإداريمن واجبات الضـبط   ا،إذً.حفظ الآداب العامة

  .ا إخلال

إن حماية الآداب العامة ليس التزام على سـلطات الضـبط الإداريـة فقـط، بـل حـتى                  

ذلك ، ولقد أشار المشـرع إلى ذلـك في العديـد مـن     سلطات الضبط الإداري الخاصة نصيب من 

المحـدد للقواعـد العامـة المتعلـق      03-2000القوانين الخاصة ونذكر على سبيل المثال قانون رقم 

تسـهر الدولـة في إطـار    :منه على أنـه  4بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إذ تنص المادة 

  :وص على الصلاحيات المرتبطة بمهامها العامة بالخص

.احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني و الأمن العمومي-

1...احترام مبادئ الآداب العامة-

إن الآداب العامة والأخلاق العامة التي تتكفل سـلطات الضـبط الإداري بحمايتـها، هـي تلـك      

سـواء أدى  . الفـرد اتجـاه الجماعـة    الآداب العامة ذات المظهر الخارجي التي يجب أن يتحلى ـا 

.  نفس المرجع  - 10-11القانون  أنظر - 3
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  2000غشت 5الموافق 1421جمادى الأولى  05المؤرخ في  03-2000القانون رقم  -1

  . 78العدد.  بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
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ضـرر بالطـابع المـادي للنظـام     الإخلال ا بالفعل أو الكلمة أو اللباس أو الصـورة أو إلحـاق ال  

، كفالة للحياة المادية أو المعنوية للجماعة، ولا دخـل لسـلطات الضـبط الإداري في أخـلاق     العام

  .ضميرهالشخص اتجاه نفسه ،فتلك تخضع لدرجة إيمانه ومدى رقابة 

وكمثال على ذلك ، فانه إذا كان من حق الفـرد الخـروج إلى الإلحـاد وعـدم اعتنـاق                 

أي دين ، فإنه ليس من حقه في الدولة الإسـلامية إلى الإلحـاد وإنكـار الديانـة السـماوية لأن في      

 ذلك مساس بالدين الإسلامي الحنيف ، ومساس بمبـادئ وأخـلاق الأمـة الإسـلامية فممارسـة     

حرية العقيدة المكرسة دستوريا تكون في إطار حماية الآداب و الأخلاق العامـة الـتي يتمسـك ـا     

  .أفراد اتمع 

ومهما كان الأمـر ، فـإن للقاضـي الإداري سـلطة تقديريـة في تكييـف العمـل أو                   

ر الإجـراء  التصرف الذي يأتيه الفرد ومدى مساسه بالآداب والأخـلاق العامـة ، وبالتـالي يـبر    

فالقاضي الإداري يوازن ويوافـق بـين صـيانة الآداب العامـة وبـين ضـرورة       . الإداري الضبطي

1. حماية المعتقد والتعبير

صـه  نالعامة جزءا مـن النظـام العـام ب    بالآدا الذي اعتبرالمشرع المصري ونجد كذلك            

يـة رئيسـها الأعلـى رئـيس     الشرطة هيئة مدنية نظام" من الدستور المصري على أن 184في المادة 

، تؤدي الشرطة واجبها في خدمـة الشـعب وتكفـل للمـواطنين الطمأنينـة والأمـن       الجمهورية

وتسهر على النظام والأمن العام والآداب ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليـه مـن القـوانين واللـوائح     

  .لى الوجه المبين في القانون من واجبات وذلك كله ع

الخـاص يئـة    1971لسـنة   109وقد تدخل المشرع المصري وأصدر القـانون رقـم              

لنظـام والأمـن   تص هيئة الشرطة بالمحافظـة علـى ا  تخ: "الشرطة ، فنصت المادة الثالثة منه على أن 

منـع الجـرائم وضـبطها ،    لأخـص  رواح والأعراض والأموال ، وعلـى ا العام والآداب بحماية الأ

كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافـة اـالات ، وتنفيـذ مـا تعرضـه عليهـا       

  .اللوائح والقوانين من واجبات 

  24ص -مرجع سابق –سليماني السعيد  –-1
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ريع المصري والتشريع الجزائري قـد وضـع نصوصـا لحمايـة الآداب     إذا ، كل من التش           

لعام صلاحيات لحفظه في حـدود مـا أقـره القـانون     العامة، ومن خول لسلطات الضبط الإداري ا

، أي تلك الآداب العامة التي تمثل الحد الأدنى من الأفكـار والقـيم الخلقيـة الـتي تواضـع عليهـا       

والتقـدير في ضـوء العـادات     الاحتـرام الناس، والمتفق عليها كحد أدنى يراها اتمـع واجـب   

1.والتقاليد والأعراف ، وأحكام القضاء

مذكرة ماستر تخصص قانون -دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق  النظام العام  - :ديديش عاشور عبد ايدأنظر  -1

21ص– 2012-بسكرة  –جامعة محمد خيضر  -الإداري
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  آليات حماية النظام العام الأدبي: المبحث الثاني

تتعدد الوسائل التي تركن إليهـا الإدارة في صـون الآداب العامـة وحمايتـها مـن كـل                  

كمـا لهـا أن تلجـا إذا     فقد تلجا الإدارة لتحقيق ذلك إلى أساليب التنظيم الضـبطي  خطر يهددها،

ما دعت الضرورة إلى فرض الجزاءات الإدارية على كـل فعـل مـن شـانه أن يهـدد الأخـلاق       

  .العامة وان تنفذ مباشرة تلك الجزاءات

وهذا ما يدعونا إلى تقسيم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلـبين نخصـص الأول منـه لبيـان                

  .ثاني الجزاءات الإداريةأساليب التنظيم الضبطي  وندرس في ال

  لوائح الضبط: المطلب الأول

 ـهي مجموعة قواعد عامة موضوعية و مجردة ت            عها السـلطة التنفيذيـة للحفـاظ علـى     ض

ونشـاط الخـواص، ولا    الأفـراد فاللوائح تكل قيودا علـى الحريـات    .عناصرهالنظام العام بكافة 

.ضررمن أن يقع بأحد عناصره أذى أو  العام،تستهدف حماية النظام  لأاتبرير لذلك 

فقـد  . وإنما يختلف مـن لائحـة لأخـرى    واحدة،وتقييد اللوائح للحريات لا يقع بدرجة            

إذا التـزم ـا الأفـراد تحققـت      معـين، لا تتضمن اللائحة إلا مجرد توجيهات عامة لتنظيم نشاط 

يدا للحرية أو تنظيما لهـا لهـذا ارتأينـا تقسـيم هـذا      لهذا قد تتخذ اللائحة تقي. حماية النظام العام

الفرع الأول سنتطرق إلى أساليب التنظـيم أمـا في الفـرع الثـاني فتطرقنـا      المطلب إلى فرعين ففي 

  .فيه إلى أساليب التقييد

  أساليب التنظيم:الأول  الفرع

تستطيع سلطة الضبط الإداري استصدار قرارات تنظيمية وهـي قواعـد عامـة ومجـردة                

فهي وسيلة غالبا ما تستعمل مـن قبـل الإدارة لسـببين أولهمـا     الأدبيحماية النظام العام  إلىدف 
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لأا تشكل مراكـز قانونيـة مـن الناحيـة     تشكل ضمانة للأفراد أاذات طبيعة غير شخصية كما 

1.نسبة للقرارات الفرديةالمادية بال

الرخصة:أولا

مـن   الإدارةتقتضي حصول طالب التـرخيص علـى إذن مسـبق مـن     ة إن هذه الصور           

وتجدر الإشـارة إلى أن سـلطة الإدارة في رفـض أو مـنح      .معينحرية  أوأجل ممارسة نشاط معين 

دة وليست تقديريـة ، أي وجـوب مـنح الإدارة التـرخيص لكـل مـن       يالترخيص هي سلطة مق

للتـرخيص أو   إصـدارها للحصول عليه كما يجب علـى الإدارة عنـد   توفرت فيه الشروط المطلوبة 

رفضه أن تلتزم باعتبارات المصلحة العامة، وبمبدأ المسـاواة ، فـلا يكـون المـنح أو المنـع وسـيلة       

  .للمجاملة أو أداة للانتقام

وتسـتقل وحـدها    التـراخيص، هي صاحبة الاختصاص العـام في مـنح    الإدارةوتعتبر            

بالبت في طلبات التراخيص في الحفـاظ علـى الضـبط الإداري ولا تملـك تفويضـه إلى جهـات       

اشتراط القرار الضبطي التنظيمي الحصـول علـى إذن مسـبق قبـل ممارسـة النشـاط        أي .أخرى

فـالقرار التنظيمـي يحتـاج إلى تـرخيص مسـبق      . ل مباشر أو غير مباشريتصل بالنظام العام بشك

و. لممارسة الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور وإلا يكـون القـرار غـير مشـروع    

مشروعة إذا كفل القانون صراحة الحصول على إذن مسـبق ولـذا يتوجـب علـى      تكون القرارات

ارسة أي نشـاط معـين أو ممارسـة إحـدى الحريـات      سلطات الضبط معاملة طالبي التراخيص مم

1.على قدم المساواة

  :الأتيالقانونية للترخيص بالشكل  الأحكاموسنعرض لبعض 

ـ: فرض نظام الترخيص ) قواعد(ـ ضوابط : 1

  :نظام الترخيص يخضع لعدد من الضوابط هي إن           

-  11 -ندوة في دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية –الضبط الإداري وحماية البيئة –رمضان محمد بطيخأنظر1

.13ص-الإمارات العربية المتحدة –الشارقة  – 2005ماي 
الطبعة  -منشورات الحلبي الحقوقية -سلطات الضبط الاداري في المحافظة على جمال المدن وروائها: عدنان الزنكةأنظر  –1

  . 216ص - لبنان –بيروت  – 2011 - ولىالأ
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 أويـرد علـى الحقـوق والحريـات الـتي ينظمهـا الدسـتور         أنيمكن نظام الترخيص لا إنأ ـ  

بضـرورة الحصـول علـى     الأفـراد تلزم  أن الأصلتستطيع في لا الإدارة أن أخرىالقانون وبعبارة 

2.القانون ذلك أوالدستور  أجاز إذا إلاترخيص 

 إجـازة بالحصـول علـى التـرخيص ينـهض عنـد       الأفـراد  إلزامفي  الإدارةاختصاص  إنب ـ  

  .الأساسيةغير  أوعلى الحريات غير المحددة  الإدارةتفرضه  أوالقانون لها ذلك  أوور الدست

في فـرض نظـام التـرخيص بمقتضـى قواعـد تنظيميـة        الإدارةولكن العمل قد استقر على توسع 

على العديد من الحريات مثل اشتراط الحصـول علـى تـرخيص  بعـض صـور ممارسـة حريـة        

ملزمـة كـذلك بوضـع قواعـد      الإدارة أن إلاالتجارة والصناعة مثل مهنة بيع المشروبات الروحية 

ني مماثـل مـن دون تمييـز    كافة الذين يكونون في مركز قـانو  الأشخاصوشروط عامة تسري على 

1.بينهم 

  :وأهميتهالطبيعة القانونية للترخيص /2

يخضع لولاية القضاء وسـلطانه كمـا انـه يعـد      إدارياالترخيص  يعد قرارا  أنلا خلاف            

لغرض المحافظـة علـى النظـام العـام      الإدارةوقائيا تقوم به  إدارياقرارا  أو إجراءفي نطاق موضوعنا 

العامـة الـتي قـد تـؤدي في الوقـت       الأفرادالناشئة عن ممارسة حريات  الأضراروحماية الدولة من 

  .ن الخطورةكوفي هذا مم أخلاقهاتمع في  إصابة إلىذاته 

 لـلإدارة العام وهو الحريـة فانـه لـيس     الأصلولكن لما كان الترخيص يعد استثناء من            

  .ذلكعند وجود نص قانوني يخولها  إلااستخدامه 

يسـمح لهـا بفحـص النشـاطات المـراد       لـلإدارة الترخيص بما يخوله من اختصاص  أهميةوتتضح 

اتمـع ومـن ثم تحديـد كيفيـة ممارسـة       أخلاقمزاولتها مقدما للتأكد من مدى خطورا على 

التـرخيص   أهميـة كمـا تبـدو    ،ريات العامـة يهدد الح وبشكل لا وأماكنهاهذه النشاطات ووقتها 

  .للمجتمعالأخلاق العامة لوحدها في المحافظة على  الإداريةفي عجز الجزاءات 

  ـ: طلب الترخيص إزاء الإدارةـ سلطة : 3

www.alwatan-net-newsانظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت   - 2
.108ص - 1980 –مكان الطبع غير مذكور – الإداريحدود سلطة الضبط –محمود عاطف البنا  أنظر -1
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قد تكون تقديرية كما قد تكون مقيـدة ويقصـد بالسـلطة التقديريـة      الإدارةسلطة  إن           

 ،أماوجـه  أكمـل علـى   الإداريـة كي تباشر وظيفتها  للإدارةالقدر من الحرية الذي يتركه المشرع 

حريـة في    أدنىيتـرك لهـا    أنالقيـام بتصـرف معـين  دون     الإدارة إلزامالسلطة المقيدة فيعنى ا 

2.تقدير ذلك 

هـي سـلطة تقديريـة     الإداريـة القرارات  إصدارعموما في  للإدارةالسلطة الممنوحة  إن           

في  الأمـر  أن إلاالإدارة، دون الحاجة في ذلك لنص يقررها والاستثناء مـن ذلـك تقييـد سـلطة     

مقيـدة كقاعـدة عامـة مـادام      إزاءه الإدارةتكـون سـلطة    أنيجـب   إذحالة الترخيص مختلف 

  .في البت فيه تقديرية الإدارةبه واستثناء من ذلك تكون سلطة الترخيص يعد حقا لطال

على انه لا توجد سلطة تقديريـة بشـكل مطلـق كمـا لا توجـد       التأكيدولكن يجب            

يعـني   قدر من التقييـد والتقـدير، وهـذا لا    إدارييوجد في كل قرار  إذسلطة مقيدة بشكل مفرط 

بمجرد اختلاط عناصـر الطـائفتين يتحقـق مـا      إذتوازن بين عناصر التقدير والتقييد  إقامةضرورة 

مـن عناصـر السـلطة     أكثـر فقد تكون عناصر السلطة التقديرية في قـرار مـا   ، يسمى بالمصاحبة

1.المقيدة والعكس صحيح كذلك

طة ضـرورة السـل   أن إلىيعـود   الأخـرى عـن   أحـداهما استغناء  إمكانوسبب عدم            

المشـرع بالوقـائع الـتي قـد تحصـل مسـتقبلا        إلمـام التقديرية تنبع من عمومية التشريع وعـدم  

 إداريـة يسـتلزمه التنفيـذ مـن وجـود خـبرات       واختلاف تنفيذه باختلاف الزمان والمكان وما

في اسـتخدام   الإدارةتقييد السلطة تسـتقى مـن خشـية انحـراف      أهمية أن،كما  الإدارةمتوفرة في 

  .لاعتبارات شخصية الأفرادالتمييز بين  إلىلتقديرية بما يؤدي السلطة ا

 -2013-عمان  -الطبعة الأولى  - دار الراية للنشر والتوزيع- في القانون الإداري مدخل–غسان مدحت الخيري أنظر –2

  198ص 
منشور في مجلة مجلس الدولة  –بحث مقارن  –التقديرية واختصاصها المقيد  الإدارةسلطة  –محمد عبد الجواد حسين  أنظر –1

  .204ص - 1953 –دار النشر للجامعات المصرية  –السنة الرابعة  -المصري



النظام العام الأدبي وآلیات  حمایتھ: الفصل الثاني

51

طلبـات التـرخيص    إزاء الإدارةسـلطة   أنويرى الدكتور محمد الطيب عبـد اللطيـف              

2.استثناء إلاعام وليست تقديرية مقيدة  كأصلمقيدة تقديرية 

في مـنح التـرخيص لمزاولـة     الإدارةيمكن تطبيقه على سـلطة   لاأنه تقدم  اممولكننا نرى            

في هـذه النشـاطات الحظـر ومـن      الأصلالعامة مادام  للأخلاقالنشاطات  التي قد تشكل ديدا 

في  الإدارةعناصـرها ومثـال ذلـك سـلطة      أكثرتقديرية في  إزاءها الإدارةتكون سلطة  أنثم يجب 

يختلـف كـثيرا    لا والأمـر ،لأخلاقلالسينمائية التي تتضمن لقطات منافيـة   الأفلامالترخيص لعرض 

العامـة   الأخـلاق عن سلطتها في الترخيص بنشر المؤلفات التي تتضـمن في طياـا اعتـداء علـى     

  .للمجتمع وبيعها

  ـ: المترتبة على طلب الترخيص ومنحه الآثارـ : 4

عـرض عمـل معـين علـى      أومجرد طلب الشخص الترخيص بمزاولة عمـل معـين    إن           

لان التـرخيص   الإجابـة عـن   الإدارةالعرض وان سـكتت   أويشكل حقا له بالمزاولة  الجمهور لا

تحديـد القـانون مـدة     أن ، إذضـمنية  أويصدر بشكل ايجابي وصريح لا بصورة سـلبية   أنيجب 

 ـلغـرض حثهـا علـى     الأكثـر قرارها خلالها يكـون في   إصدار الإدارةمعينة يتعين على   راعالإس

يصدر قرار التـرخيص بصـورة ضـمنية في حالـة      أنبالبت في طلبات الترخيص،ولكن من الممكن 

في طلبـات التـرخيص يكـون بمثابـة      الإدارةانقضاء مدة معينة من دون بت  أننص القانون على 

  .موافقة ضمنية على الترخيص 

 ـ  وتأسيسا على ما             لا الأفـراد رخيص مـن  تقدم فان مجرد تقديم طلب الحصول علـى الت

 لا كمـا  ،الطلـب صـراحة علـى    الإدارةلم توافـق   النشاط ما أويقرر لهم الحق في مزاولة العمل 

1.بهيجوز للطالب ممارسة العمل قبل صدور قرار الترخيص 

يترتب علـى مـنح التـرخيص وضـع      بأنهالمصرية  الإداريمحكمة القضاء  أكدتو قد            

 إذحقـوق مكتسـبة    أي الإدارةيتقـرر لـه في مواجهـة     أنمركز قانوني عام دون  المرخص له في 

 - التأليفمطبعة دار )دراسة مقارنة (في القانون المصري  والإخطارنظام الترخيص  –محمد الطيب عبد اللطيف أنظر  –2

.432ص -1957 –القاهرة 
كلية القانون  –رسالة ماجستير  –النظام القانوني للترخيص أو الإجازة في التشريع العراقي  -عبد الأمير علي موسىأنظر  –1

  .117ص -1981-بغداد جامعة  –
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يمـنح المـرخص    وإنمـا يرتب حقـا ذاتيـا    الترخيص مهما طالت مدته فهو مؤقت بطبيعته ولا أن

مقتضـيات الصـالح العـام     مزية وقتية يرتبط حقه في التمتع ا والاستفادة منها بعدم تعارضـه مـع  

تغير الظروف التي صدر في ظلها ذلك الترخيص مراعـى في ذلـك قواعـد المشـروعية باعتبـار       آو

  .إدارييكون سوى قرار  أنيعدو  الترخيص لا أن

الترخيص يترتب عليه وجوب امتناع المرخص لـه عـن ممارسـة نشـاطه      إلغاء أنوبداهة            

باسـتخدام التنفيـذ المباشـر     إجبـاره  ارةللإدامتنع عن ذلك طوعا جاز  فإذاالذي كان مرخصا فيه 

 بإلغـاء  الإدارةفي حالة عدم وجود نص قانوني ينظم حالة امتنـاع الشـخص عـن تنفيـذ قـرار      

  .اللجوء للقضاء إمكانيةالترخيص وعدم 

ـ: ـ تطبيقات للترخيص: 5

لتنظـيم النشـاط الفـردي     الإدارة إليهـا الوسائل التي تلجـأ   أكثرالترخيص يعد من  إن           

تنشـأ لـدى الـوزير المكلـف بالثقافـة      : " السينما على أنه من قانون   19نصت عليه ومثاله ما

1.لجنة مشاهدة الأفلام 

ويخضع كل استغلال تجاري لفيلم سـينمائي علـى التـراب الـوطني وكـذا الـدعائم                  

لتأشيرة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة  بعـد موافقـة لجنـة مشـاهدة     .  الإشهارية المتصلة به

.  الأفلام ، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع نسخة مـن الفـيلم موضـوع طلـب التأشـيرة     

2.من قانون السينما 20هذا ما نصت عليه المادة 

يحـدد القواعـد العامـة     الـذي    02-03وكذلك الأمـر بالنسـبة للقـانون رقـم                

يـرخص فـتح الشـاطئ    :" للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ الـذي يـنص علـى أنـه    

3.للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا ، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض

وقمـع  من قـانون الوقايـة مـن المخـدرات والمـؤثرات العقليـة        04ونجد نص المادة            

في المـواد   على لا يـرخص بالقيـام بالعمليـات المـذكورة     . الاستعمال والانجاز غير مشروعين ا

  .المتعلق بالسنيما 2011فبراير  17الموافق  1432ربيع الأول 14المؤرخ في  03-11القانون رقم  أنظر –1
  .03-11من نفس القانون رقم  20المادة  أنظر–2
الذي يحدد  2003فبراير  23الموافق  1423ذي الحجة 16المؤرخ في  02-03من القانون رقم  03 المادة أنظر –3

  11العدد -ج ر  -القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
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إلا إذا كان استعمال النباتـات والمـواد والمستحضـرات موجهـا      القانون،من هذا  20و 19و 17

  .يةلأهداف طبية أو علم

لا يمنح هذا الترخيص إلا بناء علـى تحقيـق اجتمـاعي حـول السـلوك الأخلاقـي        و            

4. والمهني للشخص طالب الرخصة

ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسـبب الجـرائم المنصـوص عليهـا                

  .الترخيص لا يسلم إلا من الوزير المكلف بالصحةف.في هذا القانون

التي تؤكد على ضرورة أن تقـوم سـلطة ضـبط السـمعي      103ونجد كذلك نص المادة           

البصري بتعليق الرخصة دون اعذار مسبق وقبـل قـرار سـحبها عنـد الإخـلال بالنظـام العـام        

1. والآداب العامة

  تنظيم النشاط: اثاني

بموجب هذه الوسيلة القانونيـة بتنظـيم نشـاط الأفـراد      الإداريتتكفل سلطات الضبط            

وتتسم هـذه الصـورة بأـا أقـل      .دف حماية النظام وتحديد العقوبات لكل من يخالف أحكامها

 الحريـة، إذ لا يحق لسلطات الضبط وضع قيـود مـن شـأا تعـدم      الأفراد،خطورة على حريات 

فالتنظيم يكـون بالقـدر الضـروري لصـيانة      .ثناءالاستطبقا لقاعدة الحرية هي الأصل والتقييد هو 

  .النظام العام بصفة وقائية

تنظيم النشاط الأفراد بوضع التعليمات التي تحدد ـا كيفيـة ممارسـة النشـاط      ويكون            

لظـروف   إخضـاعه التنظيمي قد لا يشتمل على أحكام تمنـع نشـاطا معينـا، أو     الإدارة  ، فقرار

ذن مسبق من سلطة الضبط الإداري، فلا يصـل هـذا التنظـيم إلى الدرجـة     إ الحصول علىتتطلب 

2 .إذا كانت درجة المنع إذا كان النشاط مشروعاالمنع 

ي المتعلق بقمع السكر العموم 1975أفريل  29الموافق  1359ربيع الثاني  17المؤرخ في  26- 75الأمر رقم أنظر  –4

  . وحماية القصر من الكحول
.نفس المرجع  04-14القانون رقم  –-1
- المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع –ترجمة منصور القاضي  –القانون الإداري الجزء الثاني  –جورج قوديل  –2

  531ص -2001 -لبنان
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وإذا كان الأصل هو ممارسة الحرية والاستثناء على ذلك هو تنظـيم النشـاط ،فـإن مـا                

، مـتى كـان الحـق في ممارسـتها     يترتب عليه أنه لا يؤدي ذلك التنظيم إلى حظر ممارسة حرية مـا 

مشروعا وغير مخالف للقانون ، وأن يكون الغرض من التنظيم حمايـة النظـام العـام حصـرا كمـا      

أن القيود الواردة فيه أن تكون مؤقتة وغير دائمة ، وأن يشتمل علـى الاسـتثناءات الـتي يمكـن ان     

حظـر المـرور أو الوقـوف     ترد على القاعدة العامة فيه، لذا قضى مجلس الدولـة الفرنسـي بـأن   

بالسيارات في شارع معين لأسباب تتعلق بأمن الناس بسـبس تعبيـد هـذا الطريـق لا يمنـع مـن       

.مرور المشاة للعودة إلى مساكنهم

  أساليب التقييد:نيالثا لفرعا

القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غـير محـدد مـن الأفـراد      تلك            

.ثانياالإخطار وهنا سنتطرق إلى المنع أولا ثم   .ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم

  الحظر أو المنع :أولا

  تعريف الحظر أو المنع-1

أعلى أشكال المساس بالحريـات العامـة تم اتخاذهـا مـن جانـب الإدارة ـدف        وهو           

 المنـع، وعندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاطا معينا فـلا تمنـع بمجـرد     العام،المحافظة على النظام 

  .اتمعوإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع على جميع أفراد 

القول أن الحظر يكون عن طريق النص علـى أحكـام تمنـع الأفـراد مـن القيـام        يمكن           

1.بأفعال معينة تشكل انتهاكا للأخلاق العامة عند ممارسة حريام العامة

  :الفقه في الحظر كي يكون مشروعا ويشترط           

لممارسـة  أ ـ يجب أن لا يشكل حظراً مطلقاً وشاملا علـى الحريـات ذلـك إن الحظـر المطلـق       

التنظـيم يجـب ألا    اختصـاص الحرية يعادل إلغاءها وهذا يعني عدم  جـواز مصـادرة الحريـة ، ف   

يترتب عليها تعطيل الحرية لان تعطيل ممارسة الحرية هو بمثابة إلغـاء  لهـا ، وهـو أمـر لا يمكـن      

  .القبول به

- 229ص -مرجع سابق–مبادئ وأحكام القانون الإداري  –محمد رفعت عبد الوهاب انظر  1
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يكون حكم التحريم مؤقتا ينتهي نفاذه بحلـول وقـت معـين لان فـرض الحظـر علـى        أنب ـ  

  .سبيل التأبيد فيه مصادرة للحرية

التثبـت مـن    أو الأخـرى  الأسـاليب بعد اسـتنفاد   إلاالحظر  لأسلوبيكون اللجوء  لا أنج ـ  

2.عدم جدواها لمواجهة الخطر المهدد للنظام العام بمفهومه الواسع

باشـتراطه هـذه   –تحقيقهـا   إلىن نتفق مع الفقه في مشروعية الغايـة الـتي يسـعى    ونح           

المتمثلة بحماية الحريات وعدم جواز التقييـد الكلـي لهـا إلا أننـا نـرى فيمـا يخـص         -الشروط

موضوعنا إن الإدارة ملزمة بالتقيد بالشرط الثالث من دون غـيره لان الحظـر الكلـي لفعـل مخـل      

 أنيعـدو   ورة غير مؤقتة لا يحمـل في طياتـه مصـادرة للحريـات وإنمـا لا     العامة وبص بالأخلاق

نسمح بأفعـال مخلـة بـالأخلاق العامـة مثـل الممارسـة        أنمن غير المعقول  إذيكون تنظيما لها 

حريـة الملـبس    أواللبس غير المحتشم مـن منطلـق الحريـة الجنسـية      أوالجنسية في الأماكن العامة 

علـى البقـاء في    وإجبـارهم تقييد حريـة بقيـة الأفـراد     إلىبالنتيجة تؤدي  الأفعالمادامت تلك 

السـائدة والمتعـارف    بـالأخلاق مخلـة   لأفعالرؤيتهم  أوخشية تعرضهم  إسلاميمنازلهم في مجتمع 

اتمـع مـن    لأفـراد  والأجـواء عليها في اتمع ولهذا فان التنظيم هنا يكون لغرض يئة الظروف 

1.التمتع بحريام وليس تقييدها

  :تطبيقات للحظر-2

من قانون الإعلام على أنه يجب على الصـحفي الامتنـاع عـن نشـر      92نجد نص المادة            

2.أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أ تستفز مشاعر المواطن

أصـحاب محـلات بيـع المشـروبات و المحـلات العموميـة        على 14كما تحضر المادة            

الأخرى في يوم و في أي ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضـها مجانـا علـى القصـر البالغـة      

وكـذلك نـص المـادة     .سنة لحملها معهـم أو لشـرا في عـين المكـان     21أعمارهم أقل من 

ولية مـن اسـتقبال القصـر البالغـة     منع أصحاب محلات بيع المشروبات الكح التي تؤكد على  17

القاهرة  –مكتبة القاهرة الحديثة  -)دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة(القانون الإداري  –طعيمة الجرف أنظر  –2

  427ص -1973 –
  429ص  –نفس المرجع  -القانون الإداري –طعيمة الجرف أنظر  –1
  .يتعلق بالإعلام 2012يناير  12الموافق 1433صفر18المؤرخ في  05-12قانون العضوي رقم أنظر  –2
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سنة و غير المرفقين بآبـائهم أو أمهـام أو أوليـائهم أو أي شـخص يبلـغ       18أعمارهم أقل من 

3. سنة و يتحمل كفالته أو حراسته 21عمره أكثر من 

  .دج 500دج إلى  160و كل من يخالف هذه الأحكام يعاقب بغرامة من 

تمنـع اسـتغلال    الـتي قانون الدولي لحماية حقـوق الطفـل   من ال 34وكذلك نص المادة           

الجنسي والانتهاك الجنسـي ، ولهـذه الأغـراض تتخـذ الـدول       الاستغلال أشكالفي كل  الأطفال

  :الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع  الأطراف ، بوجه خاص ، كل التدابير

.الأطفال على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع إكراهحمل أو 

.الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة الاستخدام

1.الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة 

  المسبق الإخطار:انيثا

الحديث عن نظام الإخطار يقتضي منا التعريـف بـه والحكمـة مـن فرضـه وبيـان        إن           

  :طبيعته القانونية

Ü:ـ التعريف بالإخطار والحكمة من فرضه: 1

يقصد بالإخطار أن النشاط الفردي غير محظور وان كـل مـا يلـزم لمباشـرته أن تخطـر                 

حتى يمكنها اتخاذ ما تراه لازما لمنع ديـد أو احتمـال ديـد النظـام العـام في       الضابطة به الهيأة

2.الوقت المناسب

وتكمن الحكمة من فرضه في الأحوال التي  ترى فيهـا الإدارة أن الخطـر المتوقـع عـن                

ممارسة بعض الحريات على الأخلاق العامة بسـيط لا يسـتوجب معـه فـرض نظـام الحظـر أو       

خيص باعتبار أن نظام الإخطار يعد اقل الأنظمـة المسـتخدمة مـن الإدارة تقييـدا للحريـات      التر

الفردية،وتلجأ الإدارة لفرض نظام الإخطار للتوفيق بين عدم إعاقـة ممارسـة أو التـرخيص باعتبـار     

أن نظام الإخطار يعد اقل الأنظمـة المسـتخدمة مـن الإدارة تقييـدا للحريـات الفرديـة،وتلجأ       

  .مرجع سابق – 26- 75الأمر رقم  أنظر –3
وفقا  1990سبتمبر -02:تاريخ بدء النفاذ  – 1989نوفمبر  19المؤرخ في  25-44قرار الجمعية العامة رقم أنظر –1

  49للمادة 
  15ص -مرجع سابق– الإداريالقانون  –عبد الغني بسيوني أنظر  –2
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ة لفرض نظام الإخطار للتوفيق بين عدم إعاقة ممارسة الحريات العامـة وعـدم تركهـا مطلقـة     الإدار

وتلجا الدول غالبا لفرض هذا النظـام علـى حريـة الـرأي لان الأصـل      من دون ادني قيد عليها، 

في هذه الحرية عدم فرض وسائل وقائية عليهـا عنـد ممارسـتها والاسـتثناء هـو الجـواز ولكـن        

دارة من الـتحكم والسـيطرة ولا يكـون ذلـك إلا عـن طريـق الأخـذ بنظـام         بصورة تمنع الإ

  .الإخطار

  ـ: ـ الطبيعة القانونية لنظام الإخطار: 2

ينكر قسم من الفقهاء الصفة الوقائية لنظام الإخطـار ، ويـرون انـه يـدخل في النظـام                 

البيانـات يقـدمها الشـخص لـلإدارة     العقابي،مستندا في ذلك إلى أن الإخطار ليس إلا مجموعة من 

من دون أن تحمل في مضموا معنى الطلب وبالتالي فانه لا يكون عائقـا أمـام ممارسـة الحريـات     

إلى أن الإخطار يعـد نظامـا وقائيـا لمـا تملكـه       –ونحن نؤيده –الفردية، بينما يرى الرأي الراجح 

  .يدا للنظام العامالإدارة إزاءه من اختصاص المعارضة للنشاط الذي يشكل د

وننتهي من ذلك بالقول أن الإخطار يعد اقل الأنظمـة الضـبطية عبئـا علـى الحريـات                 

العامة لأنه لا يتجه إلى حظر ممارستها ولا يشترط لممارستها الحصـول علـى تـرخيص أو إذن مـن     

لإدارة الإدارة إذ بمجرد تقديمـه لـلإدارة يسـتطيع الشـخص مزاولـة النشـاط مـع احتفـاظ ا        

في المعارضة إذا تأكدت إن هذا النشاط لم يستوف مـا تطلبـه القـانون مـن شـروط       باختصاصها

أو انه يشكل خطرا على الأخلاق العامـة للمجتمع،والإخطـار ـذا يكتفـي لممارسـة النشـاط       

المخطر عنه اتخاذ الإدارة موقفا سلبيا منه متمثلا بعدم الاعتـراض عليـه بخـلاف التـرخيص الـذي      

أن يكون موقف الإدارة من النشاط ايجابيا بمـنح التـرخيص كـي يـتمكن الشـخص مـن       يجب 

  .مزاولة نشاطه

ويتضح من أسلوب الإخطار هو إجراء إداري وقائي لا يشـكل حظـرا علـى حريـات                

بـل تتكفـل    نشـاطهم، الأفراد، باعتبار أن سلطات الضبط الإداري لا يمكن لها منعهم من ممارسـة  

1.ذ ما تراه لتفادي كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العامفقط باتخا

دار  –دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي  –سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري  –مرسي  حسامأنظر–1

424ص  –2011 -الإسكندرية -الفكر الجامعي
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  الجزاءات الإدارية: المطلب الثاني

العامـة ،ويعـد    الأخـلاق للمحافظة علـى   الإدارياستخدام الجزاء  إلى الإدارةقد تلجأ             

اتخـاذه مـن    لـلإدارة يجـوز   شديد الخطورة على الحريات العامة ولـذلك لا  إجراء الإداريالجزاء 

بغيره مـن الجـزاءات مثـل الجنائيـة      الإداريدون وجود سند قانوني يخولها ذلك ،وقد يختلط الجزاء 

وتحديـد   الإداريللتعريـف بـالجزاء    الأولسنخصـص في الفـرع    فإننا،ولذلك والتأديبيةوالمدنية 

  عن غيره من الجزاءات الإداريطبيعته ونخصص الفرع الثاني لتمييز الجزاء 

بعد التعرف علـى بعـض تطبيقـات الجـزاء      إلاولما كانت دراستنا للموضوع لن تكتمل            

  .الإداريقد خصصنا الفرع الثالث لدراسة تطبيقات الجزاء  فإننا الإداري

  :طبيعتهو الإداريالتعريف بالجزاء : الفرع الأول

  .طبيعة الجزاء الإداري وسنتطرق ثانيا إلى الإداريتعريف بالجزاء  أولا وسنبين           

  الإداريالتعريف بالجزاء :أولا

علـى عـد    الإداريالضـبط   أسـاليب يتفق معظم فقهاء القانون العام عند كلامهم عن             

 للأخـلاق للقضـاء علـى المصـدر المهـدد      الإدارةقمعيا وقائيا تستعين بـه   أسلوبا الإداريالجزاء 

 بـالأخلاق  إخـلال انه تدبير وقائي يـراد بـه اتقـاء     الإداريالعامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء 

  .ينطوي بذلك على معنى العقاب العامة ظهرت بوادره وخيفت عواقبه،وهو لا

 الإدارةالضبطي هـو احـد الوسـائل الـتي تسـتعين ـا        الأسلوبهذا  إننرى  أننا إلا           

 الإداريـة الجـزاءات   أسـلوب جنبـه ويكملـه    إلىالعامة ولكن يوجـد   الأخلاقللمحافظة على 
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 بـالأخلاق  وأخلـت ارتكبوهـا   أفعـال عن  الأفرادلمعاقبة  الإدارةاستخدامها  إلىالجنائية التي تلجأ 

1.العامة

 ـ  الإداريةويقصد بالجزاءات   الإدارةص العقابيـة الـتي توقعهـا    ائالجنائية تلك الجـزاءات ذات الخص

  .والأنظمةن ـعقابا لهم على مخالفتهم للقواني الأفراد عند ممارستها لسلطاا العامة على

 للأخـلاق فضلا عن مواجهـة الخطـر المهـدد     الإداريمن فرض الجزاء  الإدارةوتبتغي             

  .العامة زجر ارم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل

الضـبطي والجنـائي   بنوعيـه   الإداريفي فـرض الجـزاء    الإدارةوقد ازدادت سلطات             

عموما قد يكـون ماليـا مثـل المصـادرة      الإداريوالجزاء  وتوسعها الإدارةوتوسع مع تطور وظيفة 

لا  والإدارةمقيدا للحرية مثل الاعتقال كما قد يكون مهنيـا مثـل سـحب التـرخيص،     أووالغرامة 

1.كان هناك نص قانوني يخولها ذلك إذا إلاتوقع هذه الجزاءات  أنتستطيع 

الإداريطبيعة الجزاء : ياثان

الضـبطي وبـين الجـزاء     الإدارييجب التمييـز بـين الجـزاء     الإداريلبيان طبيعة الجزاء            

  :يأتيفيما  إجمالهيمكن  الجنائي وهذا ما الإداري

ارتكبـه شـخص معـين     خـاطئ يكون بناء على فعـل   الضبطي لا الإداريفرض الجزاء  إنأ ـ   

منه وقاية النظـام العـام بعناصـره كافـة الـتي       الإدارةتغي بيفرض قبل ارتكاب هذا الفعل وت وإنما

الجنـائي بنـاء علـى خطـأ      الإداريفرض الجزاء  إلى الإدارةالعامة،بينما تلجأ  الأخلاقمن ضمنها 

2.منه زجر الجاني وردع غيره الإدارةتغي بارتكبه الشخص وت

 إذا إلايوفر ضمانات للشـخص المتخـذ بحقـه هـذا الجـزاء        الضبطي لا الإداريالجزاء  إنب ـ  

الجنـائي الـذي يحيطـه بضـمانات عديـدة       الإدارينص القانون على خلاف ذلك  بعكس الجزاء 

395ص  –مصدر سابق  – الإداريالوسيط في القانون  –محمود عاطف البنا  أنظر - 1
قسم البحوث والدراسات  –مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري  –علي عبد الحسين محسن أنظر-1

  25ص – 2010 –بدون بلد نشر  –
دار الجامعة الجديدة  -)ظاهرة الحد من العقاب( الإداريالنظرية العامة في قانون العقوبات  –امين مصطفى محمد أنظر  –2

  .227ص - 1996-مصر  – الإسكندرية –للنشر 
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الحديثـة للقضـاء    الأحكـام هناك اتجاهـا محمـودا في    أن إلا. ضمان حق الدفاع أهمهاقبل توقيعه 

  .الضبطية الإداريةكــذلك في الجزاءات وجوب توفر هذه الضمانــات  إلىيميل  الإداري

مسـتوياا   أدنىالجنائيـة تكـون في    الإداريـة في فرض الجزاءات  للإدارةالسلطة التقديرية  إنج ـ  

 الإداريـة بـنص بخـلاف سـلطتها في فـرض الجـزاءات       إلاعقوبـة   جريمة ولا لخضوعها لمبدأ لا

ة في اختيار الجـزاء المناسـب للتهديـد المحـيط     يترك المشرع لها قدرا من الحري الضبطية التي غالبا ما

  .بالنظام العام

قد تكون ذات طبيعـة جنائيـة كمـا قـد تكـون       الإداريةالجزاءات  إنتقدم  يتضح مما           

تكون عبارة عـن جـزاءات قمعيـة ولكنـها      أنذات طبيعة ضبطية وهي في كلتا الحالتين لا تعدو 

  .جزائية وفي الثانية وقائية الأولىفي 

 أنشـخص يرتكـب مـا مـن شـأنه       أيعلى  الإداريتستطيع فرض الجزاء  الإدارة إن           

لا وسـواء   أميربطها معـه رابطـة قانونيـة     أكانانتهاكا لها سواء  أوالعامة  للأخلاقيشكل ديدا 

1.عقدية أمهذه الرابطة تنظيمية  أكانت

  من غيره من الجزاءات الإدارياء تمييز الجز:الفرع الثاني

 الأمـر بغيره من الجـزاءات مثـل الجنـائي والمـدني والتـأديبي       الإداريقد يختلط الجزاء            

يقتضـي منـا تمييـزه مـن الجـزاءات       الذي يوجب معه التأكيد على الحدود الفاصلة بينها وهذا ما

  . والتأديبيةالجنائية والمدنية 

  من الجزاء الجنائي الإداريتمييز الجزاء : أولا

فيمـا   إجمالهـا والجـزاء الجنـائي يمكـن     الإداريتوجد عدة نقاط اختلاف بين الجـزاء             

  :يأتي

  .المحاكمبينما الجزاء الجنائي تصدره  الإدارةتوقعه  الإداريالجزاء  .   أ

للالتـزام   الأشـخاص القصد منـه الضـغط علـى     أن إذمؤقت وليس ائيا  الإداريب ـ الجزاء  

.2ائياذلك الجزاء الجنائي يكون  س، وبعكالعامة الأخلاقبقواعد 

- عمان  –الطبعة الأولى  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –الكتاب الأول  –القانون الإداري  -عصام علي الدبسانظر -1

489ص-2014
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 أسـباب  أنتـبين لهـا    مـا  إذاوذلـك بسـحبه    الإداريالرجوع عن الجـزاء   للإدارةج ـ يجوز  

  .المقضي به ءالعامة قد زالت بينما الجزاء الجنائي يتمتع بحجية الشي للأخلاقالتهديد 

  من الجزاء المدني الإداريتمييز الجزاء : ثانيا

  ـ: يأتيوالجزاء المدني فيما  الإداريالاختلاف بين الجزاء  أوجهوتتمثل 

  .بينما الجزاء المدني توقعه المحاكم المدنية الإدارةيفرض من  الإداريأ ـ الجزاء 

 ـ الإداريب ـ الجزاء   زاء المـدني يـؤدي فقـط    يشكل عبئا على الحقوق والحريات العامة،بينما الج

  .الحكم بالتعويض في حالة مخالفة شروط العقد أوالالتزام  إنقاص أوالعقد  إبطال إلى

العامـة ومعاقبـة كـل فعـل      الأخـلاق هو المحافظة على  الإداريالغرض من توقيع الجزاء  إنج ـ  

الغرض من توقيع الجزاء المـدني فيتمثـل في منـع مخالفـة القواعـد       أماانتهاكها وخرقها  إلىيؤدي 

  .العامة المنصوص عليها في القانون المدني الآداب أوالعامة  بالأخلاقالمتمثلة  الآمرة

  التأديبيمن الجزاء  الإداريتمييز الجزاء  :ثالثا

ولكنـهما   الإدارة من حيـث الجهـة الـتي توقعهمـا وهـي      التأديبيوالجزاء  الإدارييتشابه الجزاء 

  :يختلفان في

كافـة مـن دون تحديـد طائفـة معينـة فهـو يشـمل         الأفراديوقع على  الإداريالجزاء  إنأ ـ  

  .على الموظفين  إيقاعهالموظفين وغيرهم وبخلاف ذلك نجد الجزاء التأديبي يتم 

 إلىالـذي يـؤدي    التـأديبي يترتب عليه تقييد الحريات بخـلاف الجـزاء    الإداريالجزاء  إنب ـ  

1.العلاقة الوظيفية إاء أوالترقية  تأخير

  تطبيقات للجزاءات الإدارية: رابعا

 111ألى المـادة   107مثلا في قانون السمعي قانون السمعي البصـري حسـب نـص               

تعرض كل شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السـمعي البصـري دون الحصـول علـى     بحيث ي

26ص - نفس المرجع-مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري –أنظر علي عبد الحسين محسن  –2
- دار الثقافة للنشر والتوزيع  –الطبعة الأولى  –شرح قانون العقوبات القسم العام –الحلبي  أنظر محمد علي السالم عياد–1

  239عمان ص-2007
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مـن نفـس القـانون لغرامـة ماليـة مـن مليـوني دينـار          20عليها في المادة رخصة المنصوص 

2).دج10.000.000(إلى عشرة ملايين دينار 2.000.000

كما يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي تنازل عـن رخصـة اسـتغلال الخدمـة دون                

دج إلى خمسـة   1.000.000الموافقة المسبقة للسلطة المانحة بغرامة ماليـة قـدرها مليـون دينـار     

  ).دج5.000.000(ملايين دينار

إلى خمســة ملايــين )1.000.000(ويعاقــب بغرامــة ماليــة مــن مليــوني دينــار            

1.من ذات القانون 44كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام المادة ) 5.000000(

  .مرجع سابق–من قانون السمعي البصري  20أنظر  المادة –2
.من نفس القانون 3أنظر المادة  –1
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مما سبق يتأكد الدور الرئيسي الـذي يلعبـه النظـام العـام الأدبي في الفكـر الإداري      

في وذلك بحسـب الـدور الـذي غـدت تلعبـه الدولـة      ،نظرا لما لها من أهمية في القانون الإداري

العامـة للمجتمـع معـنى     الأخـلاق مفهـوم  هذا ما يجعـل .النظام العام الأدبي مجال المحافظة على

 المعنـوي، ويقـع  وجهـه  وتمثـل العـام النظام  العامة وهي تعد جزءا من الآدابمترادفا مع مفهوم 

.على عاتق الدولة واجب حمايتها والمحافظة عليها

النظام العام الأدبي ينادي إلى ضرورة تكـريس احتـرام كرامـة الإنسـان إذ      كما توصلنا إلى أن    

بدت أا قيمة معنوية إلا أن المساس ا يؤدي إلى المساس بـالأمن العـام وكـذلك أيضـا حمايـة      

 ـالآداب العامة هي أيضا يؤدي المساس ا إلى الإخلال  الأمن العـام وكـذلك الإخـلال بالنظـام     ب

سلطة الضبط الإداري عندما يتم المساس بـالآداب العامـة إلى اضـطراب مـادي     كما تتدخل .العام

للنظام العام ، فتلجأ سلطات الضبط الإداري إلى منـع كـل التصـرفات والأعمـال الـتي تخـل       

بالآداب والأخلاق العامة والتي من شأا أن تؤدي إلى اضـطراب مـادي، ويفهـم مـن هنـا أن      

  .لضرورة إحدى العناصر المادية للنظام العام الإخلال بالأخلاق العامة يمس با

إلى اضـطراب في عقيـدة    عندما يـؤدي مخالفـة الآداب العامـة   يستشف مما سبق أنه و

لعامـة الـذي يـؤدي    الجماعة فإن تدخل سلطات الضبط الإداري لا يهدف إلى حماية الأخـلاق ا 

العامـة هـي مجموعـة     فـالأخلاق . إلى حماية الآداب العامة بصفة مستقلة وإنما،إلى اضطراب مادي

المبادئ الأخلاقية التي تقبلها وتطبقها عامة الأفراد في اتمـع في وقـت ومكـان معـين، وتضـمن      

  . الدولة حمايتها

العامـة للمجتمـع يـرتبط     الأخـلاق واجب الدولة في المحافظة علـى  كما أن من 

 الأخـلاق والاجتماعي ومنع كـل ديـد لتلـك     يوتراثها الأخلاقا في المحافظة عن وجودها بحقه

والحد مـن الانتـهاكات الـتي ـدد      من خارجه أمذلك التهديد في داخل البلد  أكانالعامة سواء 

.سلامة اتمع

مهمـة، فمـن المعلـوم     يترتب على مخالفة الآداب العامة عملياً نتـائج توصلنا أيضا أنه و

      أن القواعد المتعلقة بالآداب العامة هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفـاق علـى مخالفتـها، وهـي تعـد

قيداً على مبدأ سلطان الإرادة في إجراء التصـرفات القانونيـة، بمعـنى أنـه يجـب علـى الأفـراد        

.رامها حتماً، وعدم الخروج عليهااحت
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العامة للمجتمع ليس واحدا في كل اتمعـات فهـو متطـور مـتغير      داب الآمفهوم  إن      

السـائدة   بـالأعراف تـأثر  ت وبالتالي فهي تتسم بالمرونة والتطور وذلك لأـا   بتغير المكان والزمان

فضلا عـن وجهـة نظـر الدولـة      إليهاوقواعد الدين المتبعة في اتمع وهي تتأثر بوجهة نظر الناس 

.التي تعتنقها يدلوجية والإ

والمحافظـة عليـه تتخـذ     النظام العـام الأدبي في سبيل حماية  للإدارة نويتضح مما سبق أ                 

 كمـا القـرارات الفرديـة    أوالتنظيميـة   الإداريةوسائل متعددة قد تكون ممثلة باستخدام القرارات 

وذلـك مـن أجـل الـردع     .معـة باعتبارها وسـيلة قا  الإداريةقد يكون ذلك باستخدام الجزاءات 

  .وترهيب الأفراد بعدة الإخلال بالآداب العامة وعدم المساس ا

مضـمونه المحافظـة علـى قواعـد     يـدخل في  العامـة للمجتمـع    الأخلاقمفهوم  إن

رمـوزه فانـه يشـكل مـن      لأحد إساءة أوفعل يشكل انتهاكا لقواعد الدين  أي أنباعتبار ،الدين

  .وبالتالي فهو مخالف للنظام العام، الأخلاقانتهاكا لقواعد  أخرىناحية 

انـه تقييـد مبـاح     إلاالعامة تؤثر في الحرية وتقيـدها   الآدابفي حماية  الإدارةسلطة  إن        

اتمع لمـا في ذلـك مـن اعتـداء علـى       لأخلاقيمكن قبول ممارسة الحرية على نحو مخالف لا إذ

في التـدخل بممارسـة الحريـات العامـة وان تقـيم       الإفراط للإدارةكما انه ليس  الآخرينحريات 

  توازنا بين سلطتها والحرية، 

النص علـى عـدم جـواز مخالفـة الحريـات العامـة       المشرع أغفل  أنأيضا  وجدنا كما           

تمـنح للكافـة وفي السـماح بممارسـتها      إنمـا الحريات  أن إذيعني جواز مخالفتها  العامة لا للآداب 

ممارسة بعـض النـاس لحريـام بصـورة مخالفـة       أنالعامة للمجتمع يعني  للأخلاقبصورة مخالفة 

من ممارسـة لحريـام لمـا في ممارسـة الـبعض       الآخرينمنع  إلىالعامة للمجتمع سيؤدي  للأخلاق

 أنتعني ممارسـة كـل فـرد لحريتـه دون     الحرية  إنلها فضلا عن  وإثارةلمشاعرهم الدينية  إساءةمن 

التمتـع ـا بشـكل مخـالف      أوممارسـتها   إنولاشـك عنـدنا    الآخرينيضر بحقوق وحريات 

  .اتمع وحريام إفرادالعامة للمجتمع سيضر بحقوق بقية  للأخلاق

 الأخـلاق ومهما حاولت بسـلطاا الواسـعة المحافظـة علـى      الإدارة أن كما وجدنا            

بتـأثيرات العولمـة    الأخـيرة ستصطدم بعقبات واقعية وتأثيرات دولية وتتمثـل   فإاالعامة للمجتمع 

تمارسه من ضـغوطات دوليـة عـن طريـق المـؤتمرات والمنظمـات غـير         على تلك السلطة وما
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 وسـلوكيات جديـدة لا   أخلاقيـات من سطوة سلطة الدولة ومحاولـة فـرض    للإضعافالحكومية 

بانتشـار   التكنولـوجي تمعات في حين تتمثـل العقبـات الواقعيـة بـالتطور     تنسجم مع بعض ا

يشـل مـن قـدرة     أنالفضائيات والانترنت التي يصعب وضع رقابة صارمة عليهما وهذا من شـأنه  

                                    .العامة  الأخلاقعلى الدولة في المحافظة  

  :التوصيات

تفعيل دور وزارة الاتصالات في الرقابة على الانترنت ومنـع بـث المعلومـات والصـور                

باسـتحداث هيئـة    رقابيـة فعالـة    أنظمةالعامة كافة وتداركها عن طريق وضع  للأخلاقالمخالفة 

العامـة  تكلف بالرقابة على المواقع الإلكترونية وذلك للحد مـن السـلوكيات المخالفـة لـلآداب     

  .التجاوز عليها من خلال هذه الوسيلةللمجتمع ومنع 

 والأشـرطة في الرقابة علـى الصـحف والمطبوعـات     الإعلامالاختصاصات لوزارة  منح           

ممـا  تنشـأ لهـذا الغـرض     هيـأة  إلى أووزارة الثقافـة   إلىالسينمائية والفرق المسرحية وغير ذلك 

تلـك الحريـات    إلى الإسـاءة  وحـتى لا يـتم    يسمح لها بالرقابة على هذه المصنفات والمطبوعات 

  .تصويرها أونشرها  العامة للمجتمع أو للأخلاقمخالفة  بأفعالالقيام  أو

والتقييـد ـا سـواء في      وضع قيود وضـوابط قانونيـة لسـلطات الضـبط الإداري               

الظروف العادية أو الاستثنائية لأن التقيد والالتـزام بالقواعـد القانونيـة مـن جانـب سـلطات       

تسليط أقصى العقوبـات علـى المخلـيين بالنظـام      الضبط الإداري يكرس ثقة المواطن ، مع إلزامية 

 ـ  وذلـك لكفالـة   .اه الجماعـة العام الأدبي ، لأا تشكل المظهر الخارجي الذي يتحلى ا الفـرد اتج

  .الحماية المادية والمعنوية للجماعة

توعية أفراد اتمع بضرورة احترام الأخلاق وترسيخها في اتمـع مـن خـلال إتبـاع                

الفساد الأخلاقـي وكـذا انتشـار الأمـراض      روذلك للحد من انتشا.ما أمرنا به االله ورسوله الكريم

  .سابوكذا اختلاط الأن الخطرة
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